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، فهي المحرك الأول جتماعيوالإوأمنها الوطني  قتصادهاوإتمثل الموانئ أهمية قصوى للدول 
 تتحكم في مسيرة عملاقة اقتصادية أقطابللصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى 

موانئ والتجارة على ال مدخلاتهاالعالمي، وللتأكيد على هذا الطرح فإن هناك دولًا بعينها تعتمد  قتصادالإ
لعالمي فإن ما ا قتصادالإوللتدليل على قوة الموانئ في اليابان البحرية منها: الصين، كوريا الجنوبية، 
( 11( مليار طن، وقد نتج عن ذلك تحقيق إيرادات فاقت )11يتم نقله بحراا سنوياا من البضائع يبلغ )

تريليون دولًر، وإن الجزائر كغيرها من الدول الساحلية تسعى لمواكبة التطور الحاصل في قطاع الموانئ 
 موانئ تجارية، دةذلك بإنشاء ع ستغلتإقد و  كلم، 1011البحرية إذ أنها تتربع على شريط ساحلي بطول 

 1ومن أبرز هذه الموانئ ميناء سكيكدة.

ذا الكيان القانوني وه هذا الميناء بحاجة لكيان قانوني لتسيره وفقا للسياسة المعمول بها في البلاد،   
 022-20 لم تبرز ملامحها إلً بعد صدور المرسوم التنفيذي رقمالتي هو المؤسسة المينائية سكيكدة  

أين تم حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ،و حل الديوان الوطني 1820،2وتأ12المؤرخ في 
وإدماج  ما يتبعها من ممتلكات وهياكل ومستخدمين ضمن ثمانية  للموانئ والشركة الوطنية للملاحة،

مؤسسة   1820نذ سنةمالمؤسسة  هذه فأصبحت من بينها المؤسسة المينائية سكيكدة، مؤسسات مينائية،
ي لتصبح زائر قتصادي الجتطورت تماشيا مع تطور النظام الإ هاإلً أن ذات صبغة إقتصادية، إشراكيه

 ·قتصادية تسير في شكل شركة مساهمة حاليا مؤسسة عمومية إ

نظرا لأهمية هذا الموضوع من  كبرى وذلكولً شك أن بحث مثل هذا الموضوع ذو أهمية       
ذلك أن الموانئ تعمل على تحقيق إيرادات من العملات الأجنبية كما تؤدي إلى  الإقتصادية،الناحية 

،كما تعتبر دولةللوالسياسي  الًقتصادي ستقلالالإتحسين ميزان المدفوعات وتساعد على تدعيم وتأكيد 
ية ،ذلك الخارجالموانئ أحد العناصر الهامة في منظومة النقل البحري إذ تلعب دور الريادة في التجارة 

 ·أن نمو إقتصاد دولة ما يعتمد على معدل النمو في تجارتها الخارجية

                                                           

 .0101ديسمبر18، نشر بتاريخ ”الهيئة العامة للموانئ، دور الموانئ في إقتصاد العالم ‟الزمعي، عبد الله بن عواد  -1 

https://www.google.com/amp/s/www.almadina.com/ampArticle/71 

، 33، يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة، الجريدة الرسمية، العدد1982أوت14، المؤرخ في 284-82المرسوم التنفيذي رقم-2 
 ·1982أوث17الصادرة بتاريخ 

https://www.google.com/amp/s/www.almadina.com/ampArticle/71
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غة ك أن المواضيع ذات الصبذلقتراحه من الأستاذة المشرفة إوهذا ما شدني لتبني الموضوع بعد 
خصص ت ختياري لإستحوذت على إهتمامي، بل وكانت الدافع وإقتصادية لً طالما جذبت إنتباهي الإ

وأن تخصصنا هو تخصص مهني، فكانت المؤسسة المينائية الأرضية ،شاطات بحرية ومينائية قانون ن
 الملاءمة لموضوع بحثنا من خلال المزج بين الجانب القانوني النظري والجانب التطبيقي.

ة سكيكدة المينائي يحكم المؤسسةفي التعرف على النظام القانوني الذي  دراسةهذه ال تبرز أهدافو 
ذلك أنها تضم نظام قانوني متشعب على غرار قانون  ،كنموذج عن المؤسسات المينائية في الجزائر

مؤسسة هذه ال العمومية، ودراسةالشركات التجارية وقانون المؤسسات  الوطنية، قانون الأملاك العمومية 
لى احث أيضا من خلال هذا الموضوع عالدراسات القانونية المستقبلية، كما يتعرف الب ستؤدي لإثراء

أهم التطورات التي شهدتها المؤسسة المينائية في الجزائر منذ إنشائها وأهم الظروف التي حكمتها 
 والقوانين والمراسيم التي اعتمدت إثرها.

فنجد من ة بصفة عاموقد تطرق بعض الباحثين الجزائريين إلى موضوع المؤسسة المينائية         
عداد ميناء الجزائر من إ  الماجستير بعنوان مؤسسة مذكرة راسات السابقة على سبيل المثال:بين الد

ه مؤسسة ميناء الجزائر على وجلالطالبة أفيدة سعدية إذ أن هذه الدراسة تناولت الطبيعة القانونية 
سبق أن يأن موضوع الإطار القانوني للمؤسسة المينائية سكيكدة وهيكلها التنظيمي لم غير  الخصوص،

 القانوني.تم بحثه من الجانب 

 نقص فيوكسائر المواضيع الأخرى، أثار موضوعنا هذا جملة من الصعوبات تمثلت مجملها 
المادة العلمية بخصوص الموضوع المدروس، وقلة المراجع المتخصصة حيث كان المجهود المبذول 
من الباحث يرتكز على الربط بين عناصر من نصوص قانونية مختلفة، وتبويبها ومحاولة شرحها 

ل كوتفسيرها، وقد كلف تجميع المادة العلمية لهذا العمل وقتا طويلا، والتخوف من الوقوع في مش
التقصير والإخلال، إلً أننا  حاولنا تجاوزها بتوفيق من الله تعالى ،ثم بإرشادات وتوجيهات الأستاذة 
المشرفة، كما واجهنا عائق آخر يتمثل في  صعوبة الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة خاصة 

العوائق  إلى وجود بعض فيما يتعلق بالحصول على القانون الداخلي المنظم للمؤسسة المينائية إضافة
التي حالت دون  بداية  التربص الميداني بذات المؤسسة مع بقية الزملاء إلى وقت متأخر،إذا أن 

 الإجراءات الإدارية أخذت وقتا طويلا فلم نتمكن من الإلمام بالجانب التطبيقي كما يجب.
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لمالي ا ستقلالهاإن المؤسسة المينائية سكيكدة هي مؤسسة عمومية إقتصادية تحصلت على إ
ها نحو خوصصة تجاهإقتصاد السوق و إ نظامالجزائر  بعد إنتهاج شكل شركة ذات أسهم متخذة

 و السؤال المطروح : ، المؤسسات العمومية

ح جاه الدولة الجزائرية إلى منإلى أي مدى يعكس النظام القانوني للمؤسسة المينائية سكيكدة إت
 للموانئ الجزائرية وخوصصتها؟ ستقلاليةالإ

 إن هذا الإشكال العام يطرح مجموعة من الأسئلة الفرعية: 

 ؟سكيكدة المينائية المؤسسةماهية ما 

 ؟المؤسسة المينائية سكيكدة و ما هو هيكلها التنظيمي لمن تسند مهمة تسيير 

 ؟المينائيةلماذا فرض المشرع إزدواجية الرقابة على المؤسسة 

والوصفي  ،التحليليالمنهجين إعتمدنا في دراستنا هذه  للإجابة عن هذه التساؤلًت فقدو          
-17المعدل والمتمم للأمر  10-82على غرار القانون رقم  القانونية من خلال تحليل النصوص وذلك
المتضمن الأملاك 14-08المعدل و المتمم بالقانون  01-81والقانون  1المتضمن القانون البحري، 12

الذي أنشأ المؤسسة المينائية  1820لسنة  284-20والمراسيم التنفيذية كمرسوم  2العمومية الوطنية
 ،3المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية 188-88 التنفيذي سكيكدة وكذلك المرسوم

 نائية.الميناء ومكوناته والهياكل التنظيمية للمؤسسة المي وصفأما المنهج الوصفي فقد إعتمدنا عليه في 

بحثين مقسمنا بحثنا إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان ماهية المؤسسة المينائية سكيكدة يحوي و قد 
طرقنا إلى ت ما في المبحث الثانيأالمفاهيمي للمؤسسة المينائية  خصصنا المبحث الأول للإطار بحيث

 .سكيكدةمؤسسة المينائية للالطبيعة القانونية 

                                                           

، المتضمن القانون 1976-81-23المؤرخ في  80_67ويتمم الامر رقم  ليعد ،8991-06-25في  خالمؤر ،05-98القانون -1 

 1998-06-27بتاريخ  ة، الصادر47الجريدة الرسمية العدد ،البحري
المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة ، 2008جوان20، المؤرخ في 1990ديسمبر01، المؤرخ في 30-90المرسوم التنفيذي -2

جويلية، الجريدة الرسمية، 20،المورخ في  14-08،المعدل و المتمم بالقانون 1990ديسمبر 02، الصادرة بتاريخ 52الرسمية، العدد
 ·2008أوت 02،الصادر في44العدد 

، يتضمن تحديد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية ،الجريدة 1999أوت18، المؤرخ في 199-99المرسوم التنفيذي-3 
 ·1999أوت 22،الصادرة في 57الرسمية،العدد



 

قدمة                                                                                                                       م  

 

5 

صصنا المبحث فخ عليها،أما الفصل الثاني جاء بعنوان تسيير المؤسسة المينائية سكيكدة والرقابة 
لى أما المبحث الثاني فكان للحديث عن الرقابة التي تمارس ع ،سكيكدةلتسيير المؤسسة المينائية الأول 

المؤسسة المينائية سواء من الجهات الداخلية أو الخارجية.
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ذلك أنها  قتصاد الجزائري ئية من أهم المؤسسات العمومية الإقتصادية في الإتعتبر المؤسسة المينا
لجزائر التي لًسيما بالنسبة ل    تشكل النواة الأساسية، والأداة الفاعلة في تنفيذ السياسة الًقتصادية 

بيض المتوسط على البحر الأ طلالهاالتي تتميز بموقع استراتيجي هام وذلك لإ، تعتبر من الدول البحرية
ة التي ليس لها منافد بحرية وبتالي تكون الموانئ البحرية الجزائري، ومجاورتها لبعض الدول الًفريقية

مسافرين و من للبالنسبة  وأالبحري، سواء بالنسبة للبضائع مات التي يقوم عليها النقل امن أهم الدع
كمؤسسة 284 -82الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي ، بين أهم الموانئ في الجزائر ميناء سكيكدة

 .سهمشركة ذات أاشتراكية في شكل 

رق إلى و تط     لقد عرف المشرع الجزائري الميناء على أنه ملكية عمومية اصطناعية بحرية و 
على ان  282في المادة  ونص مكوناته في الفصل الأول من الباب الثاني  من القانون البحري،

 الًتفاقاتبو ملحقات مثقلة  يات فوقية،و بن يات أساسية،العمومية المينائية تتكون من بن الأملاك
ودورها في تحريك عجلة  نظرا لأهمية المؤسسة المينائيةو  1لصالح الملاحة البحرية وتطوير الميناء،

تتكون من رؤوس أموال عمومية، فإن المشرع أخضعها لنظام  وعلى اعتبار انها الًقتصاد الوطني،
ستقلال، حيث أخذت أشكال عديدة ومختلفة وذلك تبعا للسياسة الإيديولوجية الإقانوني مميز منذ 

حركة إعادة هيكلة المؤسسة المتبعة في الجزائر في كل مرحلة من مراحلها السياسية، خاصة بعد 
، والتي كان الهدف منها تحقيق لً مركزية في التسيير من جهة وتحقيق 1820العمومية في سنة 

 الًنسجام بين حجم المؤسسة ومستوى كفاءتها المينائية من جهة ثانية.

 بيعةقنا للطتطر ثم  )مبحث أول(مفهومها  لىا الفصل إلى مبحثين، بحيث تطرقنا إهدولقد قسمنا   
 )مبحث ثاني(.تخذتها إالقانونية التي 

 وتطورها.ول: مفهوم المؤسسة المينائية سكيكدة المبحث الأ 

كم 1200تمتلك الجزائر العديد من الموانئ البحرية على الشريط الساحلي بطول اجمالي يقارب 
هم هذه الموانئ ميناء سكيكدة بالشرق، و أ و من  ، بيض المتوسطالأولًية على ساحل البحر  12عبر 
هميته لموقعه المميز فهو يضمن توريد المناطق الشرقية بالبضائع المختلفة، وهو من الموانئ أ تعود 
 لى اليوم الحاضر وسوف نتعرفإمند أن كانت الموانئ عبارة على محطات لتقديم الخدمة النشأ قديمة 

هميتها أ و ختلافها عن بعضها البعض إلتعدد الموانئ و نظرا  و ول ()المطلب الأ على هده المراحل في 
                                                           

 ·، من القانون البحري 893أنظر المادة  -1 
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) ضبط مفهوم المؤسسة المينائية وهدا ما نتطرق له فيبالكبيرة فقام العديد من الفقهاء و المشرعين 
 · المطلب الثاني(

.المطلب الأول: نشأة وتطور المؤسسة المينائية سكيكدة  

ن مدينة سكيكدة نشأت عن طريق حيث أ دائما بتاريخ المدينة، رتبطإن تاريخ ميناء سكيكدة إ
 ما بين القرنين السابع و الثامن قبل الميلاد، بعدها أسس يقينول ميناء على يد الفينإذ ظهر أ الميناء،

سة بعض السفن التي لً تقوم بممار و رصفة صغيرة فكان الميناء عبارة عن أ الرومان مدينة روسيكادا،
لصورة صبح في ابعدة مراحل إلى أن تطور و أمر  وقدارية  بل تقوم بالتفريغ فقط ،العمليات التج

 ا وقدلى المراحل التي تطورمن خلالهإقنا تطر و قد ، الحالية للمؤسسة المينائية التي هي  عليها اليوم
انية ما بعد المرحلة الث )فرع أول(ستقلال  الإفصلنها في مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى ما قبل 

 · )فرع ثاني(ستقلال  الإ

 ·الإستقلالالفرع الأول: المؤسسة المينائية سكيكدة في مرحلة ما قبل 

على يد  ي تم تأسيسهوالذ ،همية في شمال افريقيالأكثر أ واحد من الخلجان ا سطورهيعتبر ميناء 
قرطاجة على يد  وبعد تهديم ·في القرن السابع قبل الميلاد  في عصر الإمبراطورية القرطاجية الفينيقين

راحت  فتتحوا الخليج وأسسوا مدينة "روسيكادا" التيالميلاد، إالرومان ما بين القرنين السابع والثامن قبل 
مار الفرنسي ستعالإتتسع وتشتهر بين البلدان الساحلية بفضل تجارة القماش والرخام، إلى أن وصل 

ثم  ‟فرنسا ميناء”لداخلية فأطلق عليها أولً تسمية طبيعيا للمدن ا مدينة سكيكدة منفذا بحرياالذي اعتبر 
ولم تنقطع ، 1222لك في سنة وذ (LHHPPPPH LPPPEقام بتغيره بعد سنين لتتخدد تسمية )فليب فيل 

ديم هما الميناء الجديد والميناء الق المدينة أبدا عن النمو بفضل المجمع المينائي الذي يحوي مينائين
من رصيف قصير في ذلك العصر، حيث لم تكن العمليات التجارية  1202الذي أنشأ في أواخر سنة 

حر بل كانت تتم عن طريق الرسو في عرض ب ،للسفن تتم على المراحل نفسها التي تتم عليها الآن
 1سطورة وتفرغ الحمولة على قوارب توصلها للميناء.

                                                           

هادة ، مذكرة لننيل ش‟تحسين خدمات الموانئ باستخدام نماذج صفوف الإنتظار حالة المؤسسة المينائية لسكيكدة” رشيد علاب،-1 
، 2007-2006سكيكدة، سنة 1955أوت 20، جامعة تخصص العلوم الًقتصادية الماجستير، كلية علوم التسيير وعلوم الإقتصاد، 

 .126ص
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حتلال الفرنسي برنامجا يقضي بتشييد حوض في الجزء الإاعتمدت سلطات  فقد 1271في سنة  أما
 1211قتراح بناء الرصيف الكبير على طول إكما تم  للميناء،الشرقي، أما الجزء الغربي فيشكل مدخلا 

صطناعي بالإضافة إلى بعض الأشغال إوبناء رصيف عرضي لحجز الأمواج وتشكيل ميناء  ،متر
يتراوح وذلك بإنشاء رصيف كبير آخر بعمق  1271بتدأت الأشغال لتطبيق هذا البرنامج سنة ،إحيث 

 211، ويبلغ طوله 1220_1211متر بينما تم إنشاء الرصيف الثانوي بين سنتي  01و 15ما بين 
و 1811بين سنتي ما متر وذلك  111متر وهو محمي بصخور طبيعية، ثم تم تمديدها بحوالي 

1810.1 

، وهي مبنية بعمق ستة أمتار فوق 1221في سنة  بتشييدهاحيطان الأرصفة فقد تم البدء  أما 
 .1281سنة حوالي 1271سنة كتل صخرية، وقد تم إنهاء الأشغال الرئيسة في برنامج 

 م القيام بمجموعة من الأشغال يمكن إيجازها كما يلي:ت 1808و1281وبين عامي 

والأرصفة الجديد نظرا لتزايد حركة البضائع في تلك الفترة، وتم تمديد وإنشاء المساحات المسطحة 
 .1872-1808إنشاء حاجز للأمواج في رصيف القصر الأخضر بين عامي 

طن  12و10من بوزن شترت الشركة البحرية التجارية رافعتين عائمتين إفقد  1802أما في سنة 
تة على ة الرئيسية في فيليب فيل المثبتربط خطوط السكك الحديدية بالميناء بمحطة السكك الحديدي

 منصة الرصيف.

طن 1,0من  بوزن  فتم توسيع سطح المنصة وتركيب أربع رافعات كهربائية 1821أما في سنة 
 ·أطنان 10إلى 

 .ستقلالالإالفرع الثاني: المؤسسة المينائية سكيكدة في مرحلة ما بعد 
قد مر النظام القانوني الذي حكم سير الموانئ الجزائرية بعدة مراحل المرحلة الأولى امتدت ما بين ل
والمرحلة  1820سنةالى غاية  1811والمرحلة الثانية امتدت من سنة  1811سنةالى غاية  1870سنة 

                                                           

، ‟الإلكتروني على المزيج الترويجي في المؤسسة الإقتصادية دراسة حالة المؤسسة المينائية سكيكدة تأثير التسويق” خالد فزاز،-1 
مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الًقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 ·59، ص2014، 2013سنة
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ل هذا لتليها في الأخير مرحلة الخوصصة ك 1998 سنة الى غاية 1820الثالثة ابتداء من سنة 
 سنتطرق إليه بالتحليل التالي:

 ·2692 لى سنةإ 2691 من سنةلمرحلة الأولى ا _ولاأ

لبحرية وجود االشركة الجزائرية للملاحة  نشاءوقبل إستقلال الإشهدت الموانئ الجزائرية مباشرة بعد 
بعض المقاولًت المملوكة للفرنسين والتي استمرت في القيام بنشاطاتها )الشحن والتفريغ( هذا من جهة 

لاء العبور الفرنسيين لكن إذا كانوا قد ورثوا عناوين وكومن جهة اخرى ورث بعض الخواص مكاتب 
تي شركة وطنية متخصصة والن الوسائل الضخمة سلمت لالمادية الزهيدة فإ المحالًت وبعض الوسائل

ى شركة لوتحولت إوغيرت نظامها بعد ذلك  كانت تسمى الشركة الوطنية للترانزيت والمخازن العامة،
(، وبعد ذلك و بموجب المرسوم رقم  (MTAذات أسهم بتسمية جديدة هي: المغاربية للنقل و المسافرين

المتضمن تطبيق المرسوم المتعلق بالنظام الخاص للموانئ  1870نوفمبر  18المؤرخ في  220 -70
أصبح التنظيم بالموانئ الجزائرية يتميز 2(1962فيفري 21فيالمؤرخ  203-62)المرسوم رقم 1المستقلة

 .وهران " –عنابة  –ستقلالية و خاصة الموانئ الأساسية للبلاد " الجزائر بالإ

أنشأت الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بموجب الأمر رقم  1870في خضم ذلك وفي سنة  
نقل المسافرين  )منها3،والتي كانت تمارس نشاطات مختلفة  1963ديسمبر31المؤرخ في  63_489

ر المرسوم تلاه بعد ذلك صدو · (التشوين–المناولة المينائية –قطر السفن  –الوكالة  –عمليات السمسرة –
حرية حة البة الشركة الوطنية الجزائرية للملاالمتعلق بتشكيل مجلس إدار  1872جوان 12المؤرخ في 

الشركة السابقة الذكر من وسائل مقاولًتهم و أصبحت  ة الفرنسيين إستفادتبعد مغادر ،4منه  11المادة 
 رس بموجب حتكار كالإمستوى موانئ البلاد، هذا هي الوحيدة التي تقوم بشحن و تفريغ البضائع على 

                                                           

للموانئ  ،المتضمن تطبيق المرسوم المتعلق بالنظام الخاص ،1963نوفمبر09، المؤرخ في 443-36المرسوم التنفيذي رقم -1 
 ·1963نوفمبر20الصادرة في ، 20، الجريدة الرسمية، العددالمستقلة

، الجريدة الرسمية، متضمن النظام الخاص للموانئ المستقلة ،1962فيفري 21، المؤرخ في203-62المرسوم التنفيذي رقم  -2 
 ·1962فيفري 29، الصادرة في 30العدد

، الجريدة الرسمية، أنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، المتضمن 1963ديسمبر31، المؤرخ في 63_489الأمر رقم  -3 
 · 1963ديسمبر31الصادرة في ، 45العدد

 ،الشركة الوطنية الجزائرية للمالحة البحرية، المتضمن تشكيل مجلس إدارة 1872جوان 12المرسوم المؤرخ في من  10أنظر المادة -4 
 ·1964جوان11الصادرة في ، 50الجريدة الرسمية العدد
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المتضمن احتكار النقل بالمواعين و الصيانة في  1878جوان11المؤرخ في  50-69الأمر رقم 
 .1الموانئ الجزائرية و النقل البحري و ايجار السفن

هذه الشركة بعد نموها تضمنت قسما خاص بالمناولة والتشوين، تطور بعد ذلك لينتج عنه ميلاد  
المؤرخ في  16-71بموجب الأمر رقم (SONAMالشركة الوطنية للشحن والتفريغ في الموانئ )

 2. 1811افريل18

 ·1982  لى سنةإ 1971من سنة  المرحلة الثانية _ثانيا

( onpنشاء سلطة مينائية وطنية و هي الديوان الوطني للموانئ )و في ظل إ 1811أما في سنة 
 (SONAMAو كذلك الشركة الوطنية للمناولة )3 1811الصادر بتاريخ  29-71بموجب المرسوم رقم 

لى آنذاك عملت السلطة المينائية ع(   SONATMAC) والشركة الوطنية للعبور و المخازن العامة
هذا  ودخال قطاع الموانئ ضمن القطاع العمومي وذلك بالنسبة للنشاطات التابعة للقطاع الخاص، إ

ستراتيجية العامة للإقتصاد الوطني و التي نصت عليها، وحددتها المخططات الإطار يدخل في إ
 4.الوطنية

و بهدف  5،بدأت ملامح السياسة الإنفتاحية للدولة الجزائرية بالظهورفقد  1821سنة في أما  
 عادةئية تم إ ة و مستوى كفاءتها المينابين حجم المؤسس نسجامالإو تحقيق  التسييرتحقيق لًمركزية في 

                                                           

، المتضمن إحتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانئ الجزائرية والنقل البحري 1878جوان11، المؤرخ في 50-69الأمر رقم  -1 
 · 1969 جوان20الصادرة في ، 53، الجريدة الرسمية، العددوإيجار السفن

الجريدة  (،SONAMميلاد الشركة الوطنية للشحن والتفريغ في الموانئ )، المتضمن 1811أفريل18، المؤرخ في 16-71الأمر رقم  -2
 · 1971أفريل 20 الصادرة في ، 32الرسمية، العدد

،الصادرة 41إحداث المكتب الوطني للموانئ، الجريدة الرسمية، العدد ،المتضمن1971ماي13المؤرخ في ، 29-71المرسوم رقم  -3 
 ·1971ماي21في
ة لنيل دكر م ،‟دور وظيفة التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات دراسة حالة المؤسسة المينائية سكيكدة ” العيفة ،رشيد  -4 

 ·66ص 2017، سنة1955أوت 20والتجارية وعلوم التسيير، قسم المحاسبة، جامعة  شهادة ماستر، كلية العلوم الإقتصادية
ذكرة لنيل م ،‟مساهمة النظام المحاسبي المالي في تفعيل حوكمة الشركات دراسة حالة المؤسسة المينائية سكيكدة ” مزريطفارس  -5 

، 2014سكيكدة، سنة 1955أوت  20لمحاسبة، جامعة شهادة ماستر، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم ا
 ·103ص
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المتضمن إعادة 19801اكتوبر04المؤرخ في 242-80هيكلة المؤسسة العمومية بموجب المرسوم رقم 
هيكلة المؤسسات العمومية مهما كان نوعها أو قطاع نشاطاتها أو النظام القانوني الذي تخضع له إلى 

اف المخطط نجاز أهدو إحتياجات المواطنين في إطار إ قتصادالإحتياجات لإالسمو نحو التلبية المتزايدة 
ن نصوص عليها في صلب هذا المرسوم مجتماعية ووفقا للمبادئ المالإو  قتصاديةالإالوطني للتنمية 

وضت بمؤسسات مينائية متواجدة لحد الآن أين رفع عنها (عSONAMA)  نتائج، كما أن شركة
 .حتكار فأسندت اليها مهام الشحن و التفريغالإ

 · 1998 لى سنةإ 1982المرحلة الثالثة من سنة  _ثالثا

المؤرخ في  018-82وبموجب المرسوم رقم  1820سنة  في هده المرحلة بدايتها كانت 
تم تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة الذي يحدده الأمر رقم  1820،2أوت12
 شركة وهيسمها الى الشركة الوطنية للنقل البحري أين تم تعديل إ 18713ماي11المؤرخ في  67-71

بين من  ووفقا لمبادئ التنظيم الإشتراكي للمؤسسات مقرها الرئيسي بمدينة الجزائر  قتصاديةوطنية إ
 مهامها:

 النقل البحري للمسافرين والبضائع.• 

 حتكار عمليات الإيداع والوساطة البحرية.إ• 

 في الجزائر أو في الخارج.  سوآءامهام الوكيل البحري • 

تم حل الشركة الوطنية  1820،4اوت17في  المؤرخ 280-82بعد ذلك وبموجب المرسوم رقم 
 الى ومستخدمينلشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل 

                                                           

، الجريدة الرسمية، ، المتضمن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية1980اكتوبر04المؤرخ في ،242-80المرسوم التنفيذي رقم  -1 
 ·1980 اكتوبر07، الصادرة في 41العدد

، المتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، 1820أوت12المؤرخ في  018-82المرسوم التنفيذي رقم  -2 
 · 1982أوت17الصادرة في ، 33الجريدة الرسمية، العدد

،الجريدة الرسمية، القانون الأساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة،يتضمن 1871ماي11المؤرخ في ، 77-67الأمر رقم  -3 
 ·1967ماي16، الصادرة في 29العدد

المتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما ، 1820أوت17، المؤرخ في 280-82المرسوم التنفيذي رقم  -4 
 · 1982أوت17،الصادر في33الجريدة الرسمية، العدد يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين
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من  10هذا ما نصت عليه المادة ، اختصاصهوإمؤسسات مينائية المبينة أدناه حسب مهمتها 
 وهي: 2801-82  المرسوم

وهران، بالمؤسسات المينائية بعنابة، المينائية  المؤسسات الجزائر،المؤسسات المينائية بمدينة 
 جاية، المؤسساتببالمينائية  بسكيكدة، المؤسساتالمينائية  بمستغانم، المؤسساتالمينائية  المؤسسات
 المؤسسات المينائية بالغزوات.بأرزيو، و المينائية 

تم حل المكتب الوطني للموانئ وتحويل ما يتبعه  021-82بنفس التاريخ وبموجب المرسوم رقم  
مؤسسات مينائية فأصبحت  12من هياكل ووسائل ومستخدمين حيث أدمجت كل هاته الوحدات ضمن 

ستغلال إمهمتها تتمثل في  2،مؤسسة اشتراكية ذات صبغة اقتصادية 1820المؤسسة العمومية سنة 
 مناولة.حتكار القطر والإ والإصلاح، وممارسةالقيام بأشغال الصيانة و  ت المينائية،الوسائل والتجهيزا

نتج عن إحداث هاته المؤسسات المينائية توحد مركز القرار بهدف تسهيل عملية تسيير حركة النقل 
بشكل دقيق خاصة عند الًستيراد وتأسست مؤسسة ميناء الجزائر جراء اعادة هيكلة قطاع الموانئ بعدما 

 ثلاث مؤسسات سابقة والمتمثلة في: كان يتكون من

 .المؤسسة الوطنية للشحن والتفريغ البحرية،الوطنية للأملاك  ، لشركةONPالديوان الوطني للموانئ 

 ·2661مابعد تعديل القانون البحري مرحلة _رابعا

تم وضع تنظيم جديد يحكم الموانئ الجزائرية بمقتضى القانون رقم  أما في مرحلة الخوصصة  
يقوم على أساس التفرقة بين  البحري،المعدل والمتمم للقانون  1882جوان25الصادر بتاريخ  98-05

ئية للقيام السلطة المينا نشاءإتطلب هذا الأمر  مهام المرفق العام والنشاطات التجارية المفتوحة للخواص
علق بالقانون المت 881-88بمهام المحافظة على الملك العام والتي نظمها المرسوم التنفيذي رقم 

 الأساسي النموذجي للسلطة المينائية.

                                                           

، المتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من 280-82المرسوم التنفيذي رقم  من 02أنظر المادة -1 
 · ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين

، المتضمن حل المكتب الوطني للموانئ وتحويل ما يتبعه من 1982أوت14، المؤرخ في 021-82المرسوم التنفيذي رقم  -2 
 ·1982أوت17الصادر في ، 33ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، الجريدة الرسمية، العدد



 الفصل الأول                                                                         ماهية المؤسسة المينائية سكيكدة

 

14 
 

عادة تشكيل القانون البحري هذه المرحلة أنه تم إ  تم فتح الشراكة مع الخواص، ومما يميزكما 
ه الجزائر الشامل والذي تقوم ب قتصاديالإشاء السلطة المينائية وهذا التعبير جاء في إطار الإصلاح واإن

 بغية تحقيق المردودية والتحكم في التكاليف بحيث تميزت هذه المرحلة بما يلي:

المينائية  ستثماراتترقية الإالمينائية و أيضا الفصل بين نشاطات الخدمة العمومية وبين الموارد 
 ب(الغر  –الوسط  –)الشرق  نشاء وحدات جديدة للسلطات المينائية الجهويةإ والخاصة والعمومية 

لال خ منوذلك الأمن( -عزل النشاطات التجارية عن السلطة المينائية )تسيير الأملاك المينائية و 
 الموانئ وحتكار الدولة لنشاطات الخدمة التجارية بدعم مساهمة القطاع الخاص في القضاء على إ

بالنشاطات  جيع الخواص للقيامتش مية والعمو السماح للمستعملين الرئيسيين للموانئ بتسيير الخدمة 
 م رخص للمستثمرين الأجانب.يمتياز وتقدالإالتجارية المينائية من خلال إبرام عقود 

ياز في مجال متوإعتماد الإوالذي ترتب عنه صدور منظومة تشريعية غنية بتسيير الشأن المينائي 
 النشاطات التجارية للموانئ نذكر منها ما يلي: 

ستغلال إالمحدد لشروط  0111افريل09المؤرخ في  21-0111المرسوم التنفيذي رقم صدور 
متياز لكل الأشخاص الإنه يمنح منه على أ 12أين نصت المادة 1خدمات النقل البحري وكيفياته

كانوا  سوآءاهؤلًء الأشخاص 2القانون البحري من  572-011حكام المادتين عليهم في أ المنصوص
ر الذي كان حتكاالإعتبارين وبذلك  شكل صدور هذا المرسوم خطوة تشريعية هامة رفعت طبيعيين ام إ 

صل بينها خرى تبنت الفلق بالنشاطات التجارية و من جهة أمفروض على الموانئ لفائدة الدولة فيما تع
المحدد للنظام  01-02تمخض ذلك في صدور المرسوم التنفيذي رقم  المينائي،و بين مهام الأمن 

تلاه .4من القانون البحري   811 و54بذلك ما جاءت به المواد و أمنها مفصلا3ستغلال الموانئ لإالعام 
المحدد لمبلغ حقوق  2002ماي26المؤرخ في  120-0110بعد ذلك صدور المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           

، الجريدة ، المتضمن شروط إستغلال خدمات النقل البحري وكيفياته0111أفريل09، المؤرخ في 21-0111المرسوم التنفيذي رقم  -1 
 ·06، ص2000، سنة57الرسمية، العدد

 ·من القانون البحري  572-011المادتين أنظر -2 
و أمنها، الجريدة الرسمية،  المتضمن للنظام العام لإستغلال الموانئ ،2002ديسمبر20، المؤرخ في 01-10المرسوم التنفيذي رقم  -3 

 ·2002جانفي06،الصادر في 01العدد
 ·من لقانون البحري 911-54أنظر المادتين -4 
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ن أي 02-0111م التنفيذي من المرسو  12عملا بأحكام المادة 1،ستغلال خدمات النقل البحري إمتياز إ
وفقنا لمنطقة التدخل عند السفن المملوكة أو المستأجرة وكذا نوع النقل  حدد ذلك بالدينار الجزائري 

 البحري.

تم و 183-02و 81- 2000تم إلغاء أحكام كل من المرسومين التنفيذيين 0112أنه سنة  إلً
و المتضمنين على التوالي  2008فيفري 13المؤرخين في753-08و  852-08تعوضنهما بالمرسومين

ستغلال خدمات النقل البحري، هذا ما مبلغ حقوق إمتياز إ –خدمات النقل البحري متياز منح إشروط 
نفتاح الإد حتكار أو بعوالإشتراكية الإيميز تطور المنظومة القانونية التي حكمت الموانئ سواء في عقد 

 ·قتصادي الذي شهدته الجزائرالإ

 الثاني: مفهوم المؤسسة المينائية سكيكدة.المطلب 

ة على همية كبيرة بالنسبة لكل دولة مطلوتمثل أ بواب الرئيسية للنقل البحري، الأتعتبر الموانئ 
ستقبال السفن والبواخر، وتختلف الموانئ عن بعضها البعض لهذا إالرئيسية  امسطحات مائية، ومهمته

يار ر، من بينهما معيار الوظيفة ومعيختلاف وفق لعدة معايالإ، ويكون هذا لها مختلفة توجد تعاريف
سية لكل انشطة الرئياأختلاف بحسب الأدارة، وايضا يكون والإشكال الملكية االموقع الجغرافي، ومعيار 

و لأنه لً يمكننا استيعاب مفهوم المؤسسة المينائية سكيكدة دون التطرق إلى مفهوم مينائية. مؤسسة 
ثم نتطرق الى التعريف الخاص بالمؤسسة المينائية سكيكدة  ول()الفرع الأ  مة فيبصفة عا الميناء 

  ·)الفرع الثاني(بها ولها مميزاتها الخاصةكونها تتمتع بوصف وتعريف خاص 

  ·                مفهوم الميناء بصفة عامة ول:الأ الفرع 

ا العديد من له فقد وضعت ،العالميقتصاد رة التي تتميز بها الموانئ في الإظرا للأهمية الكبين
 ։كما يلي صطلاحية نبرزهاوالإاللغوية  التعاريف

                                                           

المتضمن تحديد مبلغ حقوق إمتياز إستغلال خدمات النقل ، 2002ماي26، المؤرخ في 120-0110المرسوم التنفيذي رقم  -1 
 2002ماي30،الصادر في 58البحري، الجريدة الرسمية، العدد

، الجريدة الرسمية، منح خدمات النقل البحري  شروط إمتياز ، المتضمن2008فيفري 13، المؤرخ في 85-08المرسوم التنفيذي رقم -2 
 ، 2008فيفري 16، الصادر في 09العدد

المتضمن مبلغ حقوق إمتياز إستغلال خدمات النقل البحري، الجريدة  ،2008فيفري 13، المؤرخ في 75-08المرسوم التنفيذي رقم-3 
 ·2008فيفري 16، الصادر في 09الرسمية، العدد
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 ·تعريف الميناء  ولا:أ

 يمكن تعريف الميناء على النحو التالي)لغويا ،إصطلاحيا، تشرعيا(

 · التعريف اللغوي _2
اء مة مينوتستخدم كلو ممر أوالتي تعني بوابة )بورتا(ن كلمة ميناء مشتقة من اللفظة اللاتينية إ

 ·جوية الو للإشارة الى الموانئ البحرية أ

 · صطلاحيالتعريف الإ2_

دية و الأو بمحاذاة أحد أيعرف الميناء على انه مكان يقع على ساحل بحري، على ضفة بحيرة 
 ·ستقبال السفن والبواخرإالكبيرة والذي مهمته الرئيسية 

 1800_10_       18 المؤرخة في 1800جنيف لسنة ويعرفه القانون الدولي من خلال معاهدة 
م في التجارة التي تستخد ةكما يلي: "تعد الموانئ البحرية تلك الموانئ التي تتردد عليها سفن البحري

  1الخارجية "

المعتادة  وتتضمن الأماكنحن السفن بالشحنة أو تفريغها منها منطقة يتم فيها ش” كما عرف بأنه:
 لسفن دورها أو تأمر أو تجبر على انتظار دورها بها" التي تنتظر فيها ا

 · التعريف التشريعي للميناء_3

الًمر نه بانها:" في مفهوم هدا م 222عرفه المشرع الجزائري في القانون البحري وذلك في المادة 
تجارة السفن وايوائها وتامين جميع عمليات ال ستقباللإن الميناء نقطة من ساحل البحري مهيأة ومجهزة فإ

 ·2البحرية والصيد البحري والنزهة"

ت المنشاو حواض البحرية المجهزة بالأرصفة الأنه مجموعة من بأكما يمكن تعريف الميناء أيضا: 
 3رصفة.الأعمالها المرفئية على ا نجاز وإلها الرسو  السفن، وتسهلالتي تؤمن سلامة 

                                                           

، ديةمدكرة ماجيستر في العلوم الإقتصا،‟تسير الخدمات المرفئية باستخدام الأساليب الكمية حالة ميناء عنابة ‟هشام بوالريش، -1 
 ·50،ص0110جامعة قسنطينة،سنة العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم المحاسبة كلية

 ·من القانون البحري   888المادة -2 
 ·40،ص دون طبعة و دون دار النشر  0111الدار الجامعية ، شوقي رامز شعبان، إدارة الجمارك وإدارة المرافى-3 
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                                                                              · مكونات الميناء ։ثانيا

ل السفن ستقبالإن الميناء هو محطة مجهزة تجهيزا خاص أيمكن القول السابقة من خلال التعاريف 
تتكون الموانئ  1ري من القانون البح282والبواخر، وتقديم التسهيلات والخدمات لها وطبق لنص المادة 

من بنيات أساسية وبنيات فوقية وملحقات الأملاك العمومية المينائية، يمكن تجميع مكونتها في ثلاث 
                                  ։مجموعات رئيسة كما يلي

ساسا الممرات أمن القانون البحري تشمل  280طبق لنص المادة  ։ساسية للميناءالأالبنيات _1
.الخ، وكل ما من شانه ضمان التحرك .رشاد السفن مثل المنارات و العواماتإشارة و الإجهزة االمائية و 

رصفة الثابتة و العائمة ،الأحواض الًمواج و الأالًمن للسفن ،ومباني حماية الميناء مثل حاجز 
 2.حواض الجافةالأو تصليحها مثل  لبنائهاجهزة اللازمة ،والأ

من القانون البحري  فإن البنيات الفوقية  287طبق لنص المادة  :البنيات الفوقية للميناء_ 1
ل دوات اللازمة لمجموعة من العمليات مثوالأوالتجهيزات الثابتة والمتحركة، المنشات تظم كل للميناء 

 3·رسو السفن شحن، وتفريغ السفن، تخزين البضائع...الخ 

من القانون البحري تتكون من منطقة رسو  281طبق لنص المادة : ملاك العموميةالأملحقات _3
، وذات عمق مطابق لمقياس إصطناعياو أالسفن المنتظرة، والتي تشمل مساحة ماء مغطاة طبيعيا 

 4·ستغلال، كمناطق لتوسعة الميناءللإمن الملاحة والمناطق الملاصقة للميناء اللازمة أ

 · نواع الموانئأ ثالثا:

 الموانئ طبقا لمعايير مختلفة ولككنا سنقتصر في دراستنا على ثلاثة معايير لتصنيفيمكن تصنيف 
 الموانئ وهي:

 : حسب هدا التصنيف يمكن التفريق بين نوعيين من الموانئ:التصنيف حسب الوظيفة_1

                                                           

 ·من القانون البحري  280أنظر المادة-1 
 ·من القانون البحري  895أنظر المادة -2 
 ·من القانون البحري 896أنظر المادة -3 
 ·من القانون البحري 897أنظر المادة  -4 
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الموانئ العامة: تستقبل هده الموانئ مختلف انواع السفن مثل سفن البضائع سفن نقل البترول، 
لموانئ صلاح السفن وتموينها وتخدم هذه اإوسفن المسافرين كما تقوم هذه الموانئ ببعض الخدمات مثل 

صناعة السيارات و المنطقة المحيطة بها والقريبة منها حيث تقوم عليها عدة صناعات مثل تكرير البترول 
نها تقع في مسارات طرق الملاحة العالمية، ومن أوالحديد والصلب وتتميز هده الموانئ بموقعها حيث 

 1خرى مثل النقل البري والسكك الحديدية.الأناحية اخرى فهي تتصل بجميع وسائل النقل 

نوع التجارة  يثالموانئ المتخصصة: تتميز هذه الموانئ بالتخصيص في تقديم خدمات معينة من ح
 نواع عديدة لهذه الموانئ مثل:أو نقل وتوجد 

الموانئ الصناعية: تختص هذه الموانئ في تقديم خدمات خاصة بتجارة معينة مثل الموانئ التي 
 تتوفر عليها الموانئ ذات كفاءة عالية.

موانئ العبارات: تتميز هذه الموانئ بتقديم الخدمات الخاصة بالبضائع العابرة التي لً تدخل البلاد 
 خر.أبل تشحن الى بلد 

ب سماك مثل حفظ وتعليالأمونى الصيد: تكون هذه الموانئ صغيرة نسبيا تخدم صناعة صيد 
 سماك. وتكون هده الموانئ بالقرب من مناطق الصيد.الأ

 ية وعسكرية. منأستراتيجية مجهزة بتجهيزات إماكن أية: وتقع في مناطق حربية وفي الموانئ الحرب

موانئ النزهة: هي موانئ صغيرة توجد بها اليخوت والسفن المعدة للنزهة وسفن الشراع والتجذيف 
 والرياضات المائية.

 ف صناأ: يمكن تقسيمها حسب هدا التصنيف الى ثلاثة التصنيف حسب الموقع الجغرافي_0

الموانئ الساحلية: هي عبارة عن الموانئ التي تقع على السواحل الطبيعة او الصناعية مباشرة 
 قامة حواجز للأمواج.إوهي تحتاج الى 

 نهار عند التقائها بمياه البحر.الأنهار: تقع هذه الموانئ على مصبات الأموانئ مصبات 

                                                           

 ·89رشيد علاب، المرجع السابق، ص -1 
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موانئ البحيرات: تقع هذه الموانئ على الشاطئ او الخلجان التي تتصل بالبحار او المحيطات عن 
 1نهار.الأطريق 

يمكن تقسيم الموانئ حسب هذا التصنيف الى ثلاثة  :دارةوالأالتصنيف حسب اشكال الملكية _0
 انواع رئيسية:

دارة هده الموانئ من مهام الدولة، حيث تقوم بذلك بطريقة مباشرة إالموانئ التي تدار مركزيا: تكون 
حدى الهيئات التابعة لها بهذه العملية وتهدف الدولة من خلال هذه العملية بجعل الميناء إو بتكليف أ

 ستراتيجية لها.الإيسير وفق التوجهات 

 ة فقط.نشطة الرئيسيالأو تقوم بتولي أنشطة الميناء، أدارة المركزية بتغطية جميع الإوقد تقوم 

ات بتسيير و البلديالمحلية، أالموانئ التي تدار محليا: تقوم بعض الدول بتكليف بعض الحكومات 
 دارة الميناء الواقع ضمن منطقتها، وذلك للإضفاء طابع المرونة على العمليات المينائية.وإ

دارة لإاط من التسيير في الجانب المالي حيث تقوم همية هذا النمأ دارة الذاتية: تبرز الإالموانئ ذات 
مليات قتراض لتمويل العللإكتتاب العام بهدف تطوير الميناء وتلجا لإبطرح أسهم وسندات الميناء 

 خرى ذات الصلة بنشاط الميناءالأجهزة به، والأدارة الميناء من المنتفعين إالجارية ويتكون مجلس 
 2جهزة الدولة.وأ

   ·  الموانئوظائف  :رابعا

ما قتصاد الدولة، ويمكن تلخيصها فيإضطلاع بمجموعة من الوظائف التي تخدم بالإتقوم الموانئ 
 يلي:

ول وظيفة للميناء فكلما كان الميناء ذو كفاءة عاليا كلما زاد حجم أ_وظيفة التبادل التجاري تعتبر 
ها و يفنخفاض تكالوإالتجارة الخارجية للدولة وذلك من خلال زيادة القدرة التنافسية لصادرات الدولة 

 3ردتها.إ  زيادة

                                                           

 ·18، ص0111سنة، 01علي عبد الله واخرون، إدارة وتشغيل الموانئ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية القاهرة الطبعة-1 
 ·55هشام بوالريش، المرجع السابق، ص-2 
                                                                                                                       ·90رشيد علاب، المرجع السابق، ص-3 
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ر بهم الوظائف التي يتميز بها الميناء، حيث يمثل حلقة الوصول بين الأ _وظيفة النقل: هي من 
لتقاء السلع والمسافرين القادمين بواسطة النقل البحري والنقل البري لإوالبحر من ثم فهو يمثل محطة 

 1على السواء.

طة يزداد الطلب نشالأ_وظيفة العمالة: توفر الموانئ فرصا كبيرة للتوظيف، فنتيجة لتعدد المصالح 
مثل.  نشطة التي ترتبط بهالأالعديد من ن وجود الميناء يفرض وجود ألى إعلى العمالة، هذا بالإضافة 

 ·التأمينات، التوكيلات الملاحية...الخ 

_الوظيفة الصناعية: تختلف الموانئ عن غيرها من محطات النقل فهي فضلا عن كونها محطة 
صبحت تقوم بوظائف تجارية مثل تكرير البترول، تجميع السيارات، صناعة أنها الشحن، إلً أو أتفريغ 
 ·..الخ .السفن

_وظيفة الموارد المالية: تعتبر الموانئ أحد المصادر المهمة للحصول على العملة الصعبة، ويتحقق 
لى طقم السفن الواردة اأذلك عن طريق الرسوم المفروضة على السفن والرسوم الجمركية، ومصاريف 

 ·الميناء

ستقلال لإاى أفضل من _الوظيفة السياسية: تتمتع الدول التي تطل على مسطحات مائية بمستو 
ستيراد وتصدير السلع والبضائع دون التعرض لضغوط اي دولة إقتصادي، فبإمكان هذه الدول الإ

 2·مجاورة

 ·الفرع الثاني: مفهوم المؤسسة المينائية سكيكدة بصفة خاصة 
ولهذا  ،وتعريفه ومهامه وحدودهمن حيث موقعه خرى غيره من الموانئ الأ يختلف كل ميناء عن

 ·على المؤسسة المينائية لمدينة سكيكدة بصفة خاصة من خلال هذه العناصر سنتعرف

 · تعريف المؤسسة المينائية سكيكدة ։ أولا

                                                           

دور تكنلوجيا المعلومات والإتصال في تطوير العمليات الإدارية دراسة حالة المؤسسة الوطنية المينائية لولًية سكيكدة ‟يوب أمال،  -1 
EPS”90، ص2019-03-03، نشر بتاريخ 48، عدد18لحقيقة للعلوم الإجتماعية والإنسانية، مجلد ، مجلة ا· 

 ·08علي عبد الله واخرون، المرجع السابق، ص-2 
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لعاصمة، ايحتل ميناء سكيكدة المرتبة الثانية من حيث النشاط التجاري بعد ميناء الجزائر          
يختص بنقل  أحدهمارزيو من حيث النشاط البترولي ويضم منائين تجارين الثانية بعد ميناء أ والمرتبة

 1·بنقل البضائع  والثاني يختصالمحروقات 

الذي صدر بتاريخ  022_20 رقمبمقتضى المرسوم  فقد تأسست المؤسسة المينائية سكيكدةما أ     
اتق على عهذه المؤسسة كانت م برنامج إعادة الهيكلة للمؤسسات، حيث ضم أي في خ 1820اوت 12

 : هي حداتوهده الو لمنحلة والتي عن طريق إعادة هيكلها أنشئت المؤسسة المينائية لسكيكدة الوحدات ا

 LONP الديوان المينائية للموانئ 
 SONAMA  الشركة الوطنية للشحن والتفريغ 
 CNAN  2الشركة الوطنية لشخص 

دج بتاريخ  111.111.111وبعد إعادة الهيكلة أنشأت المؤسسة المينائية لسكيكدة برأسمالية قدره  
 قتصادية حسبإستقلاليتها وأصبحت مؤسسة عمومية إ، تحصلت المؤسسة على 1828_10_01

وتحتوى 100.111.111برأسمال قدره دج.  3،ولقد تحولت إلى شركة مساهمة 11_ 22رقم القانون 
 :4يلي ما ،هم هذه الموانئومن أ كلم  01موانئ تتربع على مساحة قدرها  0 المؤسسة على

 ميناء القل والمرسى وسطوره والمختص في نشاطه لعمليات الصيد. -1

 ميناء مزدوج يعتبر من أقدم الموانئ وهو الميناء التاريخي للمدينة ويتضمن كل -0

 النشاطات التجارية لمختلف السلع إلى جانب المحرقات.

 ·أحدث الموانئميناء الهيدروكربون وهو من -0

                                                           

ضافات ، مجلة إ”إعتماد إستراتيجية الجودة الشاملة في المؤسسات الخدمية دراسة حالة المؤسسة المينائية سكيكدة‟شيلي الهام،  -1 
 ·181، ص2020سبتمبر24، نشر بتاريخ 02، عدد04جلدإقتصادية، م

 ·61خالد فزاز، المرجع السابق، ص -2 
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، الجريدة 1988جانفي 12، المؤرخ في 01-88القانون رقم -3 

 ·1988ديسمبر 02، الصادر بتاريخ 02الرسمية، العدد
 ·62فزاز، المرجع السابق، ص خالد - -4 
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 · سكيكدة حدود المؤسسة المينائية ։ثانيا 

الدي يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة  011_18من المرسوم التنفيذي  10المادة  نصت 
ن يضم محيط حماية ميناء سكيكدة منطقة برية و منطقة بحرية كما هو محدد في المادتين على أ1،

حيط لحماية المنشآت و الهياكل المتعلق بتأسيس م 110،2_22من المرسوم التنفيذي رقم  10و 10
ساسية، حيث تمتد المنطقة البرية من حائط ميناء سكيكدة الى غاية الحدود البرية لمحيط الحماية، الأ

احة بس امن قصر مريم عزة غربا ،مرور  انطلاقعلى الجرف إ، الذي يمتد من الشارع الأعلى لسطورة
، ثم الصعود بطريق محمود بوزبرة 1802ول نوفمبر الذي يغطي ساحة أ المذبحة ونهج زيغود يوسف،

لى غاية الجزء ما قبل مرتفع بوعباز، المطل على الميناء ،ثم النزول الى غاية ثم شارع أحمد مدغري إ،
رقم  لولًئىبالطريق ابن مهيدي بالمرور جسر وادي صفصاف الى التقاطع مع الشارع الرئيسي العربي 

12 · 

لى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي وتمتد المنطقة البحرية إ 
يط حداثية الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمححيث حدد إ· منهنطلاق إ الإقليميةتم قياس المياه 
 3·يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة ي الذ011_18في المرسوم  سكيكدة،الحماية لميناء 

 · هداف المؤسسة المينائية لسكيكدةأ :ثالثا

ي والسعي قتصاد الوطنة أهداف أهمها الرفع من تنمية الإتسعى المؤسسة المينائية جاهدة لتحقيق عد
قتصاد ل إخاصة في ظ المينائيمكانة هامة في ميدان النشاط  حتلالالنشاط، إإلى تحقيق أرباح لمتابعة 

 دة المؤسسات الوطنية في عمليةمساعˌتقديم الخدمات في أحسن الظروف وبأحسن التكاليف 4 السوق،
المؤسسة  صورة واضحة عن عطاءيحتاجه، إ ستثمارات الوطنية بما لمساهمة في الإا ،ستيراد والتصديرالإ

 5لجميع المتعاملين معها.

                                                           

، المتضمن تأسيس وتحدد محيط حماية ميناء 2009نوفمبر  15، المؤرخ في 371- 09من المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة -1 
 ·0118نوفمبر18الصادر في ، 66الجريدة الرسمية، العدد· سكيكدة

الجريدة الرسمية ·، المتضمن تأسس محيط لحماية المنشأة والوسائل1984ماي  12، المؤرخ في 105-84المرسوم التنفيذي رقم -2 
 ·1822ماي17الصادر في  ،77العدد،
 · يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة، 371- 09المرسوم التنفيذي  -3 
 ·90يوب ، المرجع السابق، صامال   -4 
 ·62، المرجع السابق، صخالد فزاز -5 
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 · وظائف المؤسسة المينائية لسكيكدةرابعا: 

بعكس المؤسسة الإنتاجية نجد أن المؤسسة المينائية مؤسسة خدمية، يتمثل نشاطهاالأساسي في 
ن ستغلالها في تخزين البضائع لإعادة بيعها على حالها، ولكليس لها مخازن لإ تقديم الخدمات وبالتالي

فائدة الزبائن ستغل لاتها أو تلديها مخازن تستخدمها لتخزين المواد واللوازم والمعدات التي تستعملها لذ
ن حسين يضعون سلعهم كأمانة لدى المؤسسة، وبما أن غاية الميناء هي عبور البضائع في أالذ

فان تحقيق هذه الغاية يتطلب وضع نموذج تنظيمي  الظروف الأمنية التجارية والإقتصادية التجارية 
 لتالية:وتسيير ناجح وكذا ضمان خدمات عامة عبر الوظائف الرئيسية الثلاثة ا

 وظيفية الصيانة والتطور. وظيفة الًستغلال بمختلف أنواعها. وظيفة الشرطة المينائية.

محافظة وظيفة الرقابة والوظيفة التسيير، وبالإضافة إلى هذه الوظائف، هناك وظيفتان هامتان هما:
 على الأملاك المينائية.

تسيير  ˌستيراد والتصديرالإˌهم الأنشطة التي تمارسها المؤسسة هي شحن وتفريغ البضائع أ و 
كة المرور تنظيم حر  ˌتنفيذ أعمال الصيانة وتسيير المنشآت المينائية ، ستغلال العمومي والأملاكالإ

 ،لتلوثذا امن حرائق المنشآت والملاحة البحرية وك التفريغ، الوقايةوالمحطة بصفة عامة وكذا عملية 
 1·ستثمارات البنية التحتية الجيد لإستغلال الجيد لليد العاملة والمردود لإا

 ·المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمؤسسة المينائية سكيكدة 

 تصطناعية البحرية، وفقا لما نصالإملاك العمومية الأصنف المشرع الجزائري الموانئ ضمن  
 حكام القانون البحري،وبالتالي فهو يخضع إضافة إلى أ،2من القانون البحري الجزائري  11عليه المادة 

ر باقي ،كما ان ميناء سكيكدة وعلى غرا المعدل و المتمم01_81حكام قانون الأملاك الوطنية ألى إ
شكل شركة ذات اسهم، وبتالي فهو  تأخذ قتصادية،مؤسسة عمومية إ طارموانئ الجزائر يسير في إ

ما جعل النظام القانوني للموانئ متشعب  القانون التجاري وهذا قواعدو 3 ،12_11يخضع لأحكام القانون 
رق الى الميناء التط من أولً بدلً سكيكدة في عدة قوانين، وحتى نتمكن من فهم الطبيعة القانونية لميناء

                                                           
 ·63السابق، ص، المرجع خالد فزاز -1
 ·من القانون البحري  07أنظر المادة  -2 
، المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة 2001أوت20، المؤرخ في04-01الأمر -3 

 · 2001أوت22، الصادرة بتاريخ 47الرسمية، العدد
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مومية تسيره في إطار مؤسسة ع يةوكيف)المطلب الأول( بحرية في  صطناعيةملكية عمومية  إره باعتبا
 )المطلب الثاني(اقتصادية في شكل شركة ذات أسهم في 

 ·ول: الميناء كملكية عمومية بحرية المطلب الأ 

 ختلافلإعدة تقسيمات نظرا  لىإ خيرةحيث تنقسم هده الأ، ملاك الوطنيةالأ يعتبر الميناء من أهم 
ملاك وطنية برية، مثل السكك الحديدية، و أو أساس التقسيم، فتنقسم من حيث الموقع الى  طبيعة

ملاك وطنية بحرية، مثل الموانئ و أنهار و البحيرات و السدود، و الأملاك وطنية نهرية، مثل أ
هم الأيم ما التقسأصطناعية، إملاك وطنية طبيعية و أملاك أالشواطئ، و تنقسم من حيث تكوينها الى 

صطناعية بحرية، إن الميناء ملكية عمومية أو بما ، ملاك الخاصةالأملاك العمومية و الأهو من حيث 
ة لًصطناعية البحريإثم على الًملاك ول( )الفرع الأ ملاك العمومية في الألًبد من التعرف أولً على 

 ·)الفرع الثاني( في 

 ·العمومية  الأملاك الوطنيةول: مفهوم الفرع الأ 

حقيق تتمثل في تعديدة تمتلك الإدارة العامة أموالً عقارية و منقولة لتحقيق ما انيط بها من مهام 
ولكن لً تندرج جميع هذه الأموال في فئة واحدة ،البعض منها يندرج ضمن الأموال ، الرفاهية العامة

ع للنظام كها الدولة وتخضالعامة )الدومين العام ( التي هي عبارة عن ممتلكات ثابتة و منقولة التي تمتل
على و القانوني الذي يحكم الأموال العامة أما البعض فيندرج ضمن الأموال الخاصة )الدومين الخاص(، 

 ا الصدد هو الدومينن ما يهمنا في هذفإن الميناء يندرج ضمن الأملاك الوطنية العمومية ،إعتبار أ
 ·عن الدويمن الخاص  ما يميزهاها و لتعريف الأملاك العمومية و خصائص ناتطرقالعام لذلك 

 · العمومية الأملاك الوطنيةتعريف  ։ولاأ

ها سواء ل المعنوية التابعةو لأحد الأشخاص أ المملوكة للدولةفي الأموال تتمثل الأملاك العمومية  
وتشمل على عقارات ومنقولًت وهي كذلك الأملاك التي تكون مخصصة للنفع  مرفقية،و كانت إقليمية أ

ليها الجمهور مباشرة ويطلق عتصرف  المختص، وتكون تحتبموجب قانون من الوزير  وفعليا، أالعام 
حكام القانون الإداري، العامة يخضع عادة الى أ دومين العام، هذا النوع من الأموالكذلك مصطلح ال
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نوية شخاصها المعلدولة أو لأحد أ مملوكا لمنقولًو كان عقارا أ العمومية سوءالمال صفة ويكتسب هذا 
 1·ومخصص للمنفعة العمومية

تسير و التي تخصص لأ ستعمال الجمهور،هاء بانها الأملاك التي توضع لإوعرفها بعض من الفق
خاص وملائم حصري ن تكون بطبيعة وترتيب بشرط أ أحد المرافق العامة ذات الصفة الإدارية،

لً إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويوجد هناك شرطان ضروريان ليصبح المال من إ وجوهري،
 ։الأملاك العامة هما

حدى المؤسسات الدولة او احدى البلديات أو إن يكون ملكا لشخص من أشخاص القانون العام، )أ˗
 العامة(

ن يخصص للمنفعة العامة وإذا لم يخصص فيكون من الأملاك الخصوصية التابعة لشخص أ˗
متياز مرفق عام، وفي هذه الحالة يظل ملكا ان يوضع ملك عام في خدمة صاحب الإعام، ويمكن 
 نقولة الى ملكية الدولة مانحة الإمتياز وبالتالي لً مشكلة فيمتياز تعود الأموال غير مه الإعاما وبانتما

 2·عتبارها أموال عامةإ 

المعدلة و المتممة بالمادة  01_81من القانون رقم  10وعرفها المشرع الجزائري في نص المادة 
تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة »كتالي:  14-08من القانون  06

يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة  التي والعقارية
و أساسيا أ امطلق افيتكي ،مرفق عمومي شريطة ان تتكيف هده الحالة بحكم طبيعتها او تهيئتها الخاصة

 .3«مع الهدف الخاص لهدا المرفق

 · خصائص الأملاك الوطنية العموميةثانيا: 

 الخاصة: الجميع، وخاصية الحمايةستغلال من طرف الإبخاصيتي تتمتع الأملاك الوطنية  

أي أن هده الأملاك العمومية تستعمل : ك الوطنية العمومية من طرف الجميعملا الأاستعمال _2 
يكون  ستعمالالإا هذن أمن قبل الجمهور بشكل جماعي و تلقائي و مجاني ،يضمنه القانون مع العلم 

                                                           

 ·46-44أحمد طلال عبد الحميد، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، ص -1 
 ·09نزيه كبارة، الملك العام والملك الخاص، المؤسسة الحديث للكتاب، الطبعة الأولى طرابلس، بيروت، ص-2 
 ·متضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم، ال30-90القانون  من12أنظر المادة -3 
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و نقصد  1و بطريقة غير مباشرة عن طريق مرفق عام،ألى وسيط ،إاما بطريقة مباشرة دون حاجة 
ل الذي ستعماالإستعمال بطريقة مباشرة هو الذي يكون فيه المواطنين على قدم المساواة ،و هو بالإ

ا هذ ذيتفق و الغرض الذي خصص من أجله للصالح العام و يرتبط بممارسة الحريات العامة، كما يتخ
ستجمام و التنزه في الحدائق ،و لذلك يكون المال الإستعمال صوار عدة منها التجول في الطرقات و الإ

من المرسوم 70نفس الوقت ممارسة للحريات العامة ،حيث تنص المادة في  العام في هده الأحوال 
ية و الخاصة التابعة الذي يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسير الأملاك العموم 201_10التنفيذي رقم 

ور ستعمال الجمهلإو الجماعي للأملاك العامة المخصصة أستعمال المشترك الإ:» للدولة على ما يلي 
 2 «استعمال الدي يمكن ان يقوم به جميع المواطنين حسب الشروط نفسهااإستعمالً مباشر هو إ

 مماثلة،د لً بقواعإعلى مبادى وقواعد عامة لً يمكن تغيير شروط ممارستها  ستعمالالإويرتكز هدا  
 مبدأ المساواة بين مستعمليو ستعمال الأملاك الوطنية العمومية، إالمبدأ في مبدأ حرية ذا تمثل هوي

اشر الغير مب ستعمالإما أ ستعمال الأملاك الوطنية العمومية،ومبدأ مجانية إالأملاك الوطنية العمومية، 
قد ع وأتخصيص، مصلحة عمومية تسهر بموجب عقد  وعام، أستعمال بواسطة مرفق الإنقصد به 

ة إدارية ان تخضع للرخص استثنائية، يجبلتزام على جعله تحت تصرف الجمهور ولكن هنالك حالة إ
 3· مسبقة كشغل مؤقت لأملاك العمومية 

ن أي تعدي عليها أتتمتع الأملاك العمومية الوطنية بحماية خاصة بحيث : الحماية الخاصة_1
فالأملاك  اتالعقوب قانون في لً يرتب فقط تعويض مدنيا بل يرتب عقوبات جزائية منصوص عليها 

العمومية تحظي بحماية مدنية وجزائية في عدة قوانين منها في قانون الأملاك الوطنية وقانون العقوبات 
 مدني والقانون البحري وتتمثل قواعد الحماية في:والقانون ال

                                                           

، رسالة دكتورة في الحقوق كلية الحقوق و العلوم الإدارية، قسم الحقوق، جامعة أبو ”أليات الحماية أملاك الدولة” حنان ميساوي،-1 
 ،188،ص2014_2015سنة ˌالجزائر ˌبكر بالقايد تلمسان 

المتعلق بشروط وكيفيات إدارة تسيير الأملاك العمومية ˌ1012ديسمبر 16، المؤرخ في 427-12من المرسوم التنفيذي   63المادة-2 
 ·2012سنة، 69الجريدة الرسمية، رقم ˌوالخاصة للدولة 

محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  -3 
 ·772، ص1998
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على عدم قابلية التصرف والتقادم والحجز 728نص القانون المدني في مادته  المدنية: الحماية˗أ
من القانون  04المعدلة و المتممة بالمادة  12في مادته 01_81ك القانون ذلكد وأ1بالنسبة للمال العام

08-14 ·2 

لً يمكن للأشخاص العامة مادامت صفة العمومية في المال  العمومية للتصرف:عدم قابلية الأملاك ˗
 ،لقان تصرفها يعتبر باطلا بطلانا مطفإلك ذن فعل وأ ،ن تجري بشأنه تصرف ناقلا للملكيةأقائمة 

 و عيني فهو معرض للبطلان في أيأستوفى العقد إجراءات الشهر سواء كان شهر شخصي إحتى لو 
 ،ن قاعدة عدم جواز التصرف في المال تعتبر من النظام العاملأوقت وللقاضي ان يثيره من تلقاء نفسه 

لكن هناك تصرفات تقوم بها الإدارة لتتعرض مع تخصيص المال للمنفعة العام لأنها لً تعرقل صلاحية 
ى جهة لإاد كتحويل التسيير من الجهة المالكة للمال العام ستحالة للحقوق المقررة للأفر للإالمال العام 

من القانون 271رتفاق على المال العام المادة الإأخرى مسيرة منح تراخيص الشغل الموقت تقرير حق 
ن أدارة لإحيث يجوز ل4ˌالمعدل و المتمممن قانون الأملاك الوطنية  12من المادة 10والفقرة  3ˌالمدني

افيا ك منذل مسيل في أحد أموالها العامة لصالح المجاورين شريطة ان لً يكون و أتسمح بفتح ممر 
 ·ي خصص له المال العام الذللهدف 

ن وضع اليد على عقار لمدة أيقرر القانون المدني  تقادم:للوطنية العمومية لاقابلية الأملاك  عدم˗
طبيق نه لً يمكن تألهم بالملكية غير  عترافالإفراد الأمكن  بدون سندي سنة10سنوات بسند و11طويلة

ن ألك ذه القاعدة على الأموال العامة لأنها تتعارض مع تخصيص المال للنفع العام يترتب على هذ
ن يحصل على عقد الشهرة ولً شهادة الحيازة ولً أموال العامة لً يستطيع الأواضع اليد على عقارات 

 · سند الملكية بعد التحقيق العقاري 

                                                           

، المتضمن القانون المدني، الجريدة 1975سبتمبر سنة 26، المؤرخ في 58-75، من الأمر رقم 683أنظر المادة  -1 
،الجريدة 2005جوان20،المؤرخ في10-05،المعدل والمتمم، بالقانون 1975ديسمبر30،الصادر بتاريخ78الرسمية،العدد
 ·2005جوان26الصادرة في44الرسمية،العدد

 ·المعدل و المتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنية30-90من القانون   04أنظر المادة-2 
 ·من المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  867أنظر المادة -3 
 ·المعدل و المتمم ،المتضمن قانون الأملاك الوطنية  30- 90 القانون -4 
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اع إجراءات تبإى إلو قرار قضائي يؤدي ألتزام بعد صدور حكم بالإ ءن عدم الوفاإ القابلية للحجز:عدم ˗
ز على و الحجأو الحجز على المنقولًت ألك عن طريق حجز مال المدين لدى الغير وذالتنفيذ الجبرية 

 ·العقارات 

تتعدد النصوص القانونية التي تضمن حماية الأموال العامة في القواعد الجزائية  ية:الجزائالحماية ˗ب
 1· العقوباتما نصت عليه في قانون  من خلال

 · واهميته الوطنية الخاصةو الأملاك  التميز بين الأملاك الوطنية العموميةثالثا: 

هناك عدة معاير تبناها المشرع الجزائري للتفريق بين صنفي الأملاك الوطنية العامة والخاصة 
 2·ئي و النظام القضاأه الأملاك سوآءا من حيث النظام القانوني هذفي التميز بين ذلك  وتكمن أهمية 

 · ملاك الوطنية الخاصةوالأالتميز بين الأملاك الوطنية العامة ˗2

رية ملاك الوطنية الخاصة على النظوالًملاك الوطنية العمومية الأالمشرع في التميز بين  عتمدإ لقد 
من 03المعدلة بالمادة  81_01من القانون  10فحسب المادة ،التقليدية والتي تقوم على أساس معيارين 

تي لً والتمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في نفس القانون 14 -08القانون 
ما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة أو غرضها أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أيمكن 

 3·متلاكيه مالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة إضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة 

ن المعايير تتمثل في معيار عدم قابلية الأملاك العمومية للتملك أه المادة نجد هذومن خلال 
عتمادها على معيار الوظيفة التي يؤديها المال العام معيار عدم قابلية إ لك وكذالخاص بحكم طبيعتها 

ه الأملاك غير قابلة للتصرف فيها ولً التنازل عنها ما هذن أومعناه ، الأملاك العمومية لتملك الخاص
يص التخص ا رفع عنهاإذن كان يمكن التنازل عنها وأو المرافق العامة أصة للنفع العام دامت مخص

 4·المعدل والمتمم كما سبق الإشارة عنه  01_81من القانون  12ما جاءت به المادة وهذا 

                                                           

، مدكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ‟النظام القانوني للأملاك الوطنية” أكان حسان، خليف فاروق، أيت -1 
 63، ص2019-2018تخصص قانون إداري، جامعة إكلي محند أولحاج، البويرة ،

ادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ، مذكرة لنيل شه‟الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري ” إسمهان حمدي،-2 
 ·10، ص 2015-2014الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، سنة

 ·المعدل و المتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنية 30-81من القانون  03أنظر المادة -3 
 ·الأملاك الوطنية المعدل و المتمم، المتضمن قانون 30-90من القانون  04أنظر المادة -4 
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ن يفصل بين النشاط الإداري والنشاط أا المعيار يمكن هذمعيار الوظيفة التي يؤديها المال العام ˗
الأملاك الوطنية العمومية هي تحقيق مهمة من مهام المرفق العام، أي انها  تصادي، فوظيفةقالإ

ستعمال صلاحيات إوعليه عند تسيرها يحق للإدارة  1و هيأت خصيصا له، أضرورية للمرفق العام 
لك عند تسيير الأملاك الخاصة المخصصة أساسا حسب ما ذالسلطة العامة في حين لً يجوز لها 

 ·متلاكيه إجاء في القانون لأغراض 

 01_81من القانون 10نص المادة  صراحة، فيلقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المعيار مكرسا إياه 
، قاصدا الفصل بين النشاط الإداري 14-08من القانون 03المعدلة و المتمة بالمادة  كرالذالسالف 
 2ˌقتصادي الرامي تحقيق المردودية الماليةالإلى تحقيق مهمة من مهام المرافق العام، والنشاط إالرامي 

فحسب النظرية التقليدية فالأملاك العمومية هي تلك المخصصة للمرافق العامة بينما الأملاك 
ع الوظيفة التي يؤديها المال العام غير ان المشر الخاصة ليست محل تخصيص أي التمييز يكون حسب 

الجماهيري العام والمرفق العام لأنه أدرجها  ستعماللإالجزائري لم يقتصر على معيار التخصيص 
ضمن الأملاك الوطنية العمومية الثروات الطبيعية وبعض النشاطات وعليه أصبحت الأملاك العمومية 

 3ˌملاك عمومية بحسب التخصيص وأفي النظام الجزائري تشمل الأملاك العمومية بحكم الدستور 

ا هذو متلاكيه إطنية خاصة تستخدم لأغراض مالية أملاك و ،مخصصة الما الأملاك الأخرى غير أ 
من ن الثروات الطبيعية المصنفة ضلأالتعريف غير صحيح في القانون الجزائري كما سبق الإشارة 

ين نها تخضع للقوانأالأملاك العمومية تؤدي وظيفة بحتة وعليه نص قانون الأملاك الوطنية على 
الوطنية الخاصة لً تؤدي دائما وظيفة مالية بحتة ومثال  ا فضلا على الأملاكهذالخاصة التي تحكمها 

 4·لك العقارات والمنقولًت المخصصة للمصالح الإدارية الغير مصنفة ضمن الأملاك العموميةذ

 

 

 
                                                           

 ·104 ليلة زروقي، المرجع السابق ،ص -1 
 ·المعدل و المتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنية  30-81القانون  ،03أنظر المادة  -2 
 ·11إسمهان حمدي، المرجع السابق ،ص-3 
 ·103 ليلة زروقي، المرجع السابق، ص -4 
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 · همية التميز بين الأملاك الوطنية العامة والخاصةأ˗1

يترتب عن التميز بين الأملاك الوطنية نتيجتين هامتين تظهر في التميز بين النظام القانوني 
 ·والجهة القضائية المختصة 

من حيث النظام القانوني تخضع الأموال الوطنية الخاصة من حيث المبدأ للقانون الخاص مع 
 طنية العمومية فهي تخضع لنظامما فيما يخص الأملاك الو أا الشأن هذحكام التشريعية في الأمراعاة 

الأملاك الوطنية العامة غير قابلة للتقادم والحجز ولً يجوز ،خاص يستمد روحه من القانون العام 
طنية مثلة المنازعات الو أالتصرف فيها في حين الأملاك الوطنية الخاصة يجوز التصرف فيها ومن 

 1·أجيرالتبادل والت،الخاصة التي تخضع للقانون الخاص البيع 

ا كانت كل المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العامة من إذختصاص القضائي الإمن حيث 
مشرع خضعها الأن بعض المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة فإختصاص القاضي الإداري إ

لمهملة على التركات ا ستيلاء،الإلك ذحكام القانون المدني ومثال أو لتطبيق أصراحة للقاضي العادي 
  3·من القانون المدني 110والمادة  2،المعدل و المتمم من قانون الأملاك الوطنية 53المادة 

 ·صطناعية البحرية الإالفرع الثاني: مفهوم الأملاك 

لً قامها و أنسان هو الذي الإن أي ، أتكوينهانسان في وجدت بمساهمة الإملاك التي الأهي تلك 
رض الذي لغلوفقا عدادها بشكل خاص وإ لً بنص قانوني ويتم ترتبها إملاك الدولة العامة أتدخل في 

ملاك وطنية المعدل والمتمم على: أقانون من  17جله، ومن الناحية القانونية نصت المادة أمت من يقأ
رية ك..الموانئ المدنية والعس.صطناعية خصوصا على ما يأتيالإملاك الوطنية العمومية الأ"تتمثل 

 4"البحرية.المرور وتوابعها المتخصصة لحركة 

                                                           

 ·11إسمهان حمدي، المرجع السابق، ص -1 
 ·، المتضمن قانون الأملاك الوطنية30-81من القانون  53أنظر المادة  -2 
 · ، المتضمن القانون المدني58-75من الًمر رقم 773أنظر المادة  -3 
 ·المعدل و المتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنية30-81القانون من 16أنظر المادة  -4 
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والمعالم التاريخية والطبيعة  ملاك العامة الًصطناعية الموانئ والمطاراتالأ من بين فنجد أنه 
ملاك الأضمن  درجتأن الموانئ أي أ 1الخ(،···عمال الفنية والتحف المباني التاريخية الأالمصنفة )
 2·صطناعيةالإعمومية 

 · صطناعيةالإملاك الوطنية العمومية الأدراج الميناء في نطاق إولا: أ

ملاك العمومية الطبيعية والمتمثلة في الظواهر الطبيعة الأدراج إعلى العكس من القاعدة المتبعة في 
صطناعية التي تنشأ بتدخل الإالتي تشكل عامل جوهري في منح الملك صفة العمومية، فلأملاك 

من  هفصال بين مختلف مراحلبإني كقاعدة عامة يتميز نالعمومية بعمل قانو نسان، يتم منح صفة الإ
ملاك الأدارية في إجراءات إملاكه الخاصة حتى تضم أكتساب الشخص العام للملك حيث يدخل في إ

 العامة وتخصيصه للنفع العام.

 و غالباوهصطناعية الإوالتخصيص للنفع العام يكون ضروريا لدخول الملك للأملاك العامة      
دارة وبسلطتها المنفردة وبصورة مريحة وواضحة، قد تكون بصورة الإداريا من جانب إما يكون قرار 

ملاك واقعيا وبصورة صريحة الأ وتخصيص بعضدماج إخرى، وقد يكون ألى جوار عمليات إضمنية 
 داريا بتخصيصها.إ اللنفع العام دون الحاجة لصدور قرار  ولمدة طويلة

ملاك الأدراج إالمعدل والمتمم على كيفية 01_81من القانون 02من المادة 10وقد نصت الفقرة     
ملاك الوطنية العمومية الأدراج في الإملاك العمومية حيث نصت:"...يكون الأصطناعية ضمن الإ

ساس التصنيف حسب موضوع العملية أساس الًصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات وعلى أعلى 
 3النسبة للأملاك الًخرى."المقصودة ب

 ساس التصنيف.أصطناعية على الإملاك الوطنية الأدراجها ضمن إن الموانئ يتم أي أ

نه: "التصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي بأمن نفس القانون التصنيف 01المادة  توقد عرف 
 صطناعية"الإملاك الوطنية العمومية الأر طابع او العقأيضفي على الملك المنقول 

                                                           

، ص 2006لأملاك العمومية وأملاك الدولة، ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر ،فوائد حجري )تقديم أحمد بن بلة(، العقار ا -1 
212-211· 

، المتضمن شروط وكيفيات إدارة تسيير الأملاك العمومية والخاصة 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  35،25أنظر المادتين -2 
 ·للدولة

 ·المتضمن قانون الأملاك الوطنيةالمعدل و المتمم، 30-90من القانون 28أنظر المادة  -3 
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عة ن يكون الملك ملك الجماأكما حددت الشروط المطلوبة في الملك المراد تصنيفه حيث ينبغي 
 ملاك الوطنيةالأمن قانون 01من المادة 10للوظيفة المخصص لها حيث نصت الفقرة  مهيأالعمومية و 

قليمية الإماعاتها و لأحدى جأك للدولة ملن يكون الملك المطلوب تصنيفه أ:"...ويجب المعدل و المتمم
ا الغرض حسب طرق القانون العام )الًقتناء_ التبادل_ لهذمتلاك يتم بإما وإما بمقتضى حق سابق إ

حة و المصلأقتناء الجماعة بلإجل المنفعة العامة، وتقوم أما عن طريق نزع الملكية من .( وإالهبة...
 1التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه..."

اعية صطنالإالملكية العمومية  أكره تنص على: "تنشذمن القانون السابق 00ن المادة أكما نجد   
ة لا بعد تهيئغو تخصيصه و لً يسري مفعولها أيضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة  جعل الملكب

 2ستلامها بالنظر الى وجهته."إخاصة للمنشأة و 

صدار إو ستكمال عملية التهيئة إصطناعية بعد لإاملاك الوطنية العمومية الأن الملك يخرج في أي أ
، من طرف المعدل و المتمم ملاك الوطنيةالأمن قانون 01العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 

دراج لإاو الوالي المختص بعد مداولة المجلس الشعبي المعلن، وتتم عمليات أالوزير المكلف بالمالية 
 صطناعية وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.الإملاك الوطنية الأوالتصنيف ضمن 

 ·  صطناعية البحرية المينائيةالإملاك العمومية الأتعريف ثانيا: 

زمة للشحن لالفق ااملاك العمومية البحرية المينائية تتكون من الموانئ المدنية مع منشأتها والمر الأ"
والتفريغ وتوقيف السفن ورسوها والمساحات المائية، وجميع الوسائل والمرافق المبنية والغير مبنية 

 3صلحها."والمنشأة وإو صيانة السفن أستغلال الموانئ لإالضرورية 

شترطت في عملية تعين الحدود البرية والبحرية للميناء إمن القانون البحري، قد 282ن المادة أكما 
 4ستغلال ومنطقة التوسعية.الإن تشمل منطقة أ

 مر:الأمن نفس 288وعرفت المادة 

                                                           

 ·المعدل و المتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنية 30-90من القانون 31أنظر المادة  -1 
 ·المعدل و المتمم، المتضمن قانون الأملاك الوطنية30-90من القانون 33أنظر المادة  -2 
 ·إدارة تسيير الأملاك العمومية والخاصة للدولة، المتضمن شروط وكيفيات 472-12من المرسوم  52أنظر المادة  -3 
 ·من القانون البحري  898أنظر المادة -4 
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نها المنطقة المتكونة من جزء بحري ويتألف من منطقة الرسو ومساحات الماء بأستغلال: الإمنطقة 
 ستغلالهلإوكذلك من الجزء بري يتألف من الميناء والملحقات اللازمة 

و أستغلال سواء من الجانب البحري الإى وراء منطقة إلمنطقة التوسعية: وهي المنطقة الممتدة 
من الجانب البري وهي موجهة للتهيئة والتجهيز في إطار الخطة العامة لتطوير الميناء وهي مثقلة 

 .1تفاقات طبقا للتشريع المعمول بهبالإر 

 · صطناعية البحرية المينائيةالإلاك العمومية متعين حدود الأثالثا: 

ناء على داري يتم القيام به بإجراء تحقيق إداري من الوالي بعد إحيث يتم ضبط هذه الحدود بقرار 
ملاك لأاشغال العمومية و الأدارتي وإشتراك مع السلطة المكلفة بالميناء الإدارة الشؤون البحري إمبادرة 

 الوطنية.

داري يقوم الوالي بموجب قرار بضبط حدود الأملاك العمومية الإوبناء على نتيجة التحقيق 
ن أعترضت صعوبات تقنية معقدة عملية ضبط الحدود يمكن إ ذا ما إصطناعية المينائية و في حالة الإ

 شراف الوزير المكلف بالنقل لمساعدة الوالي علىإستشارية من الخبراء توضع تحت إيستعان بلجنة 
خول يضا الطرق و السكك الحديدية، وطرق الدأالمساحات المينائية التي تشمل  تخاذ القرار، ويتم تحديدإ

تفاقات و التبعات المرتبطة بالنشاط البحري و والإالواقعة في حدود الموانئ مع مراعاة حقوق الغير 
 .ةخرى الخاصة بجماعة الملاحة البحريالأو التجهيزات المنشات لك الشأن بالنسبة الى وكذ المينائي،

 قتصادية )شركة ذات أسهم(.إالمطلب الثاني: المؤسسة المينائية سكيكدة كمؤسسة عمومية 

تي قتصـادية لً يسـعه إلً أن يـربط الإصلاحات الالإإن المتتبع للنظام القانوني للمؤسسة العمومية   
فكلما كان هذا الأخير مريحـا كلمـا وجدنا الدولة تسعى إلى زيادة ،قتصادي للدولة الإشهدتها بالوضع 

عدد هذه المؤسسات وتحافظ عليها وتطورها، والعكس فـي حالة الأزمات التي كانت غالبا ما تنتهي 
بخلق وسائل قانونية للتقليص من هذه المؤسسات و التخلص من أكبر عدد منها عن طريق التنازل أو 

ملة قتصادية هو جالإل على الوضـع  المتذبذب الذي عايشته المؤسسة العمومية الحل، ولعل أهم دلي
النصوص القانونية المنظمة لها والتي أخضعتها لحتميات مجحفة ترجمتها المراحل المتباينة التي مرت 

 ·قتصادي المنتهج من طرف الدول الجزائرية الإبها والمتماشية بشكل مستطرد مع النظام 

                                                           

 ·من القانون البحري  899أنظر المادة -1 
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تقلال تبعا سالإ قتصادية في الجزائر بعدة مراحل متباينة منذالإالمؤسسة العمومية فقد مر تنظيم 
قتصادي المتبع، فمن مرحلة التسيير الذاتي إلى مرحلة المؤسسة العامة  بشكليها ذات الإلتغير النظام 

تماشيا  كستقلالية المؤسسات، وذلإالطابع الصناعي والتجاري أو الشركة الوطنية، لتأتي  بعدها مرحلة 
قتصاد إقتصاد الموجه إلى نظام الإنتقال الجزائر من نظام وإقتصادية الدولية الإمع تغير المعطيات 

السوق، وكان لهذه الإصلاحات أثرها البالغ على المبادئ والقواعد التي تحكم المؤسسات المينائية، فقد 
ختيارات لإاكال القانونية التي فرضتها أخذت المؤسسة المينائية لمدينة سكيكدة منذ نشأتها عددا من الأش

ظام قتصاديه إلً بعد فشل نإقتصادية  فلم تتخذ صورة مؤسسة عمومية والإ والتوجهات السياسية،
قتصادية لغالمبررات اللجوء لنظام المؤسسة العمومية  في الفرع الأول تطرقناشتراكية ولذلك الإالمؤسسة  

 قتصاديه إمؤسسة المينائية  سكيكدة كمؤسسة عمومية للفيه   تطرقنا ثم الفرع الثاني 

 · الفرع الأول: مبررات اللجوء لنظام المؤسسة العمومية
 ختلاف المبادئ التي بإإن وجود المؤسسات العمومية في مختلف الأنظمة يختلف 

 يعتمد عليها كل نظام.

 · شتراكيالإالمؤسسة العمومية في النظام  أولا: 

 شتراكي تتضمن تحقيق الأهداف الإقتصادية في النظام الإإن المؤسسات العمومية 

متلاك الدولة لوسائل الإنتاج، بواسطة تأميم المؤسسات، أو إنشاء بإشتراكي، وذلك الإالكبرى للنظام 
ستغلال، الإقتصادية المسطرة، ومن أجل القضاء على الإأخرى بأموال الدولة طبقا لأهداف الخطة 

قتصادية العمومية في هذا النظام هو تنفيذ الخطة الموجهة، فالكل موجه، الإمحيط العام للمؤسسة فال
 1ˌ..الخ .معدل الإنتاج، الأجور، عدد العمال، برامج القروض

فهي تخضع لسياسة تنمية شاملة ملزمة التنفيذ، فإنتاج المؤسسة يعود إلى المجتمع بكامله، فهناك 
علاقة وثيقة بين المصلحة العامة للمجتمع، والمؤسسة، وهي بالتالي ليست حرة فيما يتعلق بإنتاجها، 

ط طبقا ج التي تخطختيار المواد الأولية، أو فيما يتعلق بالتجهيزات ووسائل الإنتاإسواء من ناحية 

                                                           

مدكرة لنيل شهادة ماجيستر كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم ˌ ‟تطور المؤسسات العمومية في الجزائر” كسرة مسعود، -1 
 · 13، ص1999الحقوق،
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جانب جتماعية وسياسية لً ترتبط دائما بالإعتبار جوانب الإستثمار التي تؤخذ فيه بعين الإلبرنامج 
 . 1الربحي

 شتراكي، يمكن إعطاء صورة واضحةالإقتصاد الإنطلاقا من معرفة المبادئ التي يعتمد عليها فإ 
 ذه المبادئ: عن تطور المؤسسات العمومية في هذا النظام، ولعل أهم ه

الملكية العامة لوسائل الإنتاج: وتتمثل عن طريق تأميم المؤسسات أو إنشاء أخرى، بهدف نزع ˗1
ستغلال؛ إذ لً يمكن تحقيق ذلك حسب هذا النظام جتماعية، والقضاء على جميع أنواع الإالإالفوارق 

 2إلً بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. 

من أن الدولة في هذا النظام تتحكم في وسائل الإنتاج، فهي بذلك  نطلاقاإالتخطيط المركزي: ˗0
ذ تصبح المؤسسة ملزمة بتنفيذ الخطط، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الكبرى إ تأخذ بزمام الأمور كلها

 المحددة مركزها.

شتراكي وسيلة من وسائل الإنتاج في يد الجهات الإعتبار المؤسسة في النظام إ وبهذا كله يمكن  
المركزية، إذ تعتبر شكل من أشكال الملكية العامة لوسائل الإنتاج، تسهر على تطبيق القرارات الفوقية 

 تعلق الأمرإدا تخاذ القرارات سواء فيما إدون أي تدخل منها، إذ لم يكن لديها أدنى مسؤولية في 
نفيذ د كانت مجبرة على تختيار المواد الأولية، أو شيء آخر، بل على العكس من ذلك، فقإبالإنتاج، أو 

 الخطة المركزية.

 · شتراكيالإثانيا: المؤسسة المينائية سكيكدة في ظل النظام 

إلى غاية صدور القانون  1820متدت هذه المرحلة بداية من تاريخ نشأة المؤسسة أي سنة إ 
، حيث كانت الفكرة في هذه المرحلة هو 1822في سنة  قتصاديةالإالتوجيهي للمؤسسات العمومية 

 شتراكية.الإتوحيد تسيير المؤسسات في الجزائر وفق نموذج المؤسسة 

                                                           

 ·14كسرة مسعود، المرجع السابق، ص   -1 
رسالة دكتورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  ،‟تأثير المحيط على أداء المؤسسة العمومية الًقتصادية ” علي عبد الله، -2 

 · 1955،2003أوت20الحقوق، جامعة 
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المتضمن إنشاء مؤسسة مينائية في مدينة  284-82المرسوم لقد جاء في المادة الأولى من 
 ما يلي: 1سكيكدة

شتراكي           الإوفقا لمبادئ ميثاق التنظيم  قتصاديإشتراكية ذات طابع إتنشأ مؤسسة  ʺ
 شتراكيالإوالمتعلق بالتسيير  1811نوفمبر سنة  17المؤرخ في  11-12رقم ولأحكام الأمر  للمؤسسات

« المؤسسة المينائية لسكيكدة»، تسمى 2للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانئ البحرية
 "·"بالمؤسسة ويشار إليها في صلب النص 

 ”·وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم

شتراكي وأهم لإاظل مرحلـة التسيير المينائية في سنحاول فيما يلي بيان الإطار القانوني للمؤسسة و 
 المبادئ التي تقوم عليه:

 17المـؤرخ فـي  11-12الأمـر ب عملاشتراكية: الإلإطار القانوني للمؤسسات ا˗

ستبعاد التصنيفات التقليديـة للمؤسسة على إ 3شتراكي للمؤسساتالإوالمتعلق بالتسيير  1811نوفمبر 
 . 4العمومية وتوحيد هياكلها العضوية والوظيفية أيا كانت طبيعتها وبصـرف النظـر عن مجال نشاطها

شتراكية إلً أننا نجده  يخلو من الإللمؤسسات  12-11الذي أولًه الأمر  هتمامالإوعلى الرغم من 
حدة أو شـتراكية تنظيمـا يتكون من و الإعتبار المؤسسة إ كتفت المادة الرابعة منه ب إتعريف لها، حيث 

قتصادية الإوالمتعلق بالوحدة  177-73، وتم تدارك هذا الوضع في المرسوم 5قتصادية إعدة وحدات 
قتصادية هي: "هيكل دائم للمؤسسة، لها وسائل إنسانية ومادية وتهدف إلى الإبنصه على أن الوحدة  6

هو قفزة نوعية في سياسة تنظيم  11-12إنتاج المواد أو تقديم الخدمات"، ومما لً شك فيه أن الأمر 
 تصادية. قالإسة شتراكية حلا لتنازع مفاهيم المؤسالإوتسيير القطاع العمـومي، إذ وضـعت المؤسسة 

                                                           

 ·المينائية سكيكدة، المتضمن إنشاء المؤسسة 284-82المرسوم التنفيذي 01أنظر المادة -1 
الصادرة ˌ101العددˌالجريدة الرسمية ، ، المتضمن تسيير الإشتراكي للمؤسسات1971نوفمبر16، المؤرخ في 74-71الأمر رقم  -2 

 ·1971ديسمبر13في 
 ·، المتضمن تسيير الًشتراكي للمؤسسات74-71الأمر رقم  -3 
 ·الإشتراكي للمؤسسات، المتضمن تسيير 74-71لأمر رقم من ا 01أنظر المادة -4 
 ·، المتضمن تسيير الإشتراكي للمؤسسات74-71من الأمر رقم  04أنظر المادة -5 
الصادرة في ·17، المتعلق بالوحدة الإقتصادية، الجريدة الرسمية، العدد 1973أكتوبر25، المؤرخ في 177-73المرسوم التنفيذي  -6 

 · 1973نوفمبر13
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 شتراكية: الإالمبادئ التي تقوم عليها المؤسسة ˗ب

شتراكي الذي من أهم مقوماته الملكية الإأهم ما يميز هذه المرحلـة هـو قيامها على أساس النظام 
وهو ما ترتب عنه ميلاد مبدأين  1،العامـة لوسـائل الإنتـاج وإشراك العمال في تسيير المؤسسة ومراقبتها 

 مهمين: 

تعميم تطبيق قانون  تم 11-12مبدأ شمولية التطبيق: بناء على نص المادة الأولى من الأمر 
اء شتراكية سواء كانت هذه الأخيرة مكلفة بأدالإشتراكي للمؤسسات على كافة المؤسسات الإالتسيير 
تثن المادة سوى القطاع الفلاحي الذي بقي خاضعا جتماعية أو ثقافية، ولم تسإقتصادية أو إنشاطات 

 2 .للتسيير الذاتي أو القطاع التعاوني

هو منحه للعامـل صـفة  المنتج والمسير 12-11مبدأ المنتج المسير: إن أهم تعديل جاء به الأمر
في الوقت نفسه، بحيث يمارس العمال صلاحية التسيير من خـلال مجلـس العمال هذا الأخير الذي يتم 

قابة ختصاصات الر إشتراكية وكل وحدة داخل المؤسسـة ويتولى مجلس العمال إإحداثه في كل مؤسسة 
 شتراك مع مجلس المديرية في إعدادالإلمواضيع و والتسيير وإصدار الآراء والتوصيات حول بعض ا

سياسة الموظفين والتكوين المهني والبت في أرباح المؤسسة أو الوحدة في إطار ما يسمح به القانون 
شتراكية عن أهداف التنمية الوطنية نصت الإوحتى لً تحيد المؤسسة  3ختصاصـات الإوغيرها من 

جوب إخضاعها لسلطة الوصاية، وهو الأمر الذي كرسـه على و  11-12المادة السادسـة من الأمر
للمؤسسات والذي جاء فيه: "... توضع المؤسسة تحـت سـلطة وصـاية فريدة  شتراكيالإميثـاق التنظيم 

يجب عليها أن تطبق جميع التوجيهات وعلى المؤسسة أن تقوم بتأدية مهامها معتمـدة في ن واحد على 
أساس التوجيه الًقتصادي المركز وحرية المبادرة الممارسـين بانسـجام وبالتضامن من طرف مجلس 

 4يرية."العمال والمد
                                                           

في المؤسسات الجزائرية في ظل الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الراهنة، الملتقى الوطني الأول بومدين رحيمة، واقع التسيير  -1 
 ·61،ص 2002ماي22-21البليدة، يومي ،، حول الإقتصاد الجزائري، جامعة سعد دحلب

والتكييف الهيكلي لقطاع الزراعة وأثره على السياسات الزراعية،  عزاوي عمر ،إنعكاسات الإصلاح الإقتصادي ˌأحمد لمعي -2 
الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الإقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الإقتصادي الجديد ،كلية الحقوق والعلوم الًقتصادية 

 · 61،ص 2003أفريل 23-22،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،يومي
-92صˌ 1987الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي في الجزائر، المؤسسة الوطنية الكتاب ،الجزائر، زغدود على، المؤسسات  -3 

93· 
 ·، المتضمن تسيير الإشتراكي للمؤسسات74-71الأمر رقم  -4 
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ونزولً عند هذين المبدأين تم توحيد القاعدة القانونية للمؤسسات العمومية وإخضاعها للتوجهات 
شتراكية، إلً أن هذه الوحدة سرعان ما أثبت التطبيق قصـورها فـي إنعـاش الًقتصاد الوطني أمام الإ

وجهاته، رة أخرى لمراجعة تقتصادية وهو الأمر الـذي دفـع بالمشرع مالإشتراكية الإخصوصية المؤسسات 
 شتراكيةالإالمتعلـق بالنظام الأساسي النموذجي للمؤسسات  10-00وهو ما تجسد في صدور الأمـر 

تراكية شالإقتصادي، ورغـم أ ن هـذا الأمر وضع لحل إشكال خصوصية نشاط المؤسسات الإذات الطابع 
ثالها متإة لمبدأ المتاجرة الذي يفرض خر، بحيث أخضعها من جهأقتصادية، إلً أنـه خلـق إشكالً الإ

لتي شتراكي االإلقواعـد القـانون  الخاص، ومن جهة أخرى يجبرها على النزول عند مبادئ التسيير 
إلغاء  شتراكية في قالب قانوني موحد، وهو مـا يسـتوجبالإتستوجب توحيد الهياكل التنظيمية للمؤسسات 

ة التي شـتراكية، هـذه القواعد الخاصالإقالب الموحد للمؤسسات كافة القواعد الخاصة التي تتعارض مع ال
 هي في الغالب مشتقة من قواعد تنظيم الشـركات التجاريـة.

ـة، شتراكية الشخصية المعنويالإوزادت حدة التعارض بصدور القانون المدني والذي منح المؤسسة 
وتكرس هذا الأمـر بموجب 1لية مستقلة مع كل ما يترتب عنها من آثار قانونية أهمها التمتع بذمة ما

في ، 2ستقلال المـالي من جهةوالإشتراكية الشخصية المعنوية الإالذي منح المؤسسة  11-12الأمر 
حين أكد من جهة أخرى على أن تراثها يتكون من الأموال العامة، وهـو ما يفرض خضوعه لقواعد 

فتراضات بـين  من يعتبر الشخصية المعنوية للمؤسسة الإوهو ما طرح العديد من 3، حماية المال العام
شتراكية مجرد واجهة ذات طابع وهمي وبين مـن  يعتبر أموالها مجرد تخصيص للأموال العمومية الإ

، ات التجارلتزامإالمنظمة في إطار القانون الإداري، ثم صدر القانون التجاري كمتنفس وأخضعها لنفس 
ستثناها في نفس الوقت من نظام الإفلاس والتسوية إفي حين ، متاجرةمن خلال تكريسـه لمبـدأ  ال4

القضـائية  وهـو الأمر الذي يدل على خصوصية تراثها المالي الذي يأخذ الطابع العمومي الخاضـع 
 5· لقواعـد  حماية المال العام من حيث القابلية للحجز أو التصرف أو التنازل

                                                           

 ·من القانون المدني 50المادة أنظر -1 
 ·، المتضمن تسيير الإشتراكي للمؤسسات74-71الًمر  04أنظر المادة - 2 
 ·من القانون المدني  60أنظر المادة  -3 
المعدل والمتمم، الجريدة ˌ، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر26، المؤرخ في 59-75من الًمر رقم   170أنظر المادة -4 

 ·1975ديسمبر19،الصادرة في 101العدد، الرسمية
الجزائر ˌمن إشتراكية التسيير الى الخوصصة، دار الخلدونية  عجة الجيلالي ،النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية - 5 

 ·32،ص2006
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 شـــتراكي للمؤسســـات، والعراقيـــل الـــتيالإإن الآثـــار الـــتي خلفتهـــا المؤسســـة في ظـــل التســـيير 
شـــهدها نظـــام التســيير المــذكور، وصــل بالمؤسســة إلى نقطــة يجــب أن تتخــذ فيهــا قــرارا وحلــولً عاجلــة 

فاتخــــذت إجــــراءات منــــذ بدايــــة الثمانينــــات ، صــــبحت تتخــــبط فيهــــاللخــروج مــن المشــاكل الــتي  أ
(، تـــــدعى بإعـــــادة الهيكلـــــة العضـــــوية  1821-1822بتــــداء مــــن الخطــــة الخماســــية الأولى  )إلتطبــــق 

 انينـــــات، لتبـــــدأ بعـــــدها إصلاحات أخرى.والماليـــــة لتســـــتمر حـــــتى نهايـــــة الثم

 · (قتصادية )شكل شركة مساهمةإلمؤسسة المينائية كمؤسسة عمومية الفرع الثاني: ا
ســتعدادا لعمليــة إو شــتراكي، وفــترات إعــادة الهيكلــة في الثمانينــات تمهيــدا الإتعتــبر فــترة التســيير  

 قتصاد السوق بطريقة مكثفة ومتسارعة، وكأنها كانت مسطرةإبداية بإصلاحات الدخول في  ســتقلاليةالإ
 ·الإقتصادية تخاد شكل المؤسسات العموميةإفي  مسبق يتمثللبرنامج 

 ·الاقتصادية أولا: مفهوم المؤسسة العمومية 

 ։يمكن تعريف المؤسسة العمومية الًقتصادية كا تالي

تـوجيهي قتصـادية المسـتقلة في كـل مـن القـانون الالإالتعريـف التشـريعي للمؤسسـة العموميـة  ورد:التعريف
لمحدد للقواعـد الخاصـة المطبقـة علـى المؤسسـات اقتصادية والقانون التجاري الإللمؤسسات العمومية 

المؤسسات » في المادة الخامسة منه:  11-22قتصـادية حيـث جـاء في القـانون رقـم لإالعموميـة ا
قتصادية هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تملك الدولة و/أو الجماعات الإالعمومية 

ين أحد ختيار بلإالمحلية فيها مباشرة وبصفة غير مباشرة، جميع الأسهم و/أو الحصص ويتوقف ا
على ذلك،  قتصادية. وزيادةالإميته في التنمية الشكلين المنصوص عليهما أعلاه على ميدان عملهما وأه

 قتصادية فإن إنشاء الجماعات المحليةإستثمار في شكل المساهمة في مؤسسة عمومية الإوباستثناء 
 1«.للمؤسسات يكتسي عموما شكل شركات ذات مسؤولية محدودة

 ات المتعلق بتنظيم المؤسس11-12الأمر وجاء تعريفها أيضا في المادة الثانية من 

                                                           

، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1288جانفي 12المؤرخ في  01-88من القانون رقم 05أنظر المادة  -1 
 ·1988،الصادرة في جانفي  02الإفتصادية، الجريدة الرسمية ،العدد



 الفصل الأول                                                                         ماهية المؤسسة المينائية سكيكدة

 

40 
 

قتصادية الإالعمومية  صصتها على النحو التالي "المؤسساتو قتصادية وتسييرها وخالإالعمومية 
هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس 

 1·جتماعي مباشرة أو غير مباشرة. وهي تخضع للقانون العام" الإالمال 

 قتصادية نجد: الإومن بين التعريفات للمؤسسة العمومية 

هي المؤسسات التي تتخذ موضوعا لها نشاطا تجاريا، أو صناعيا مماثلا لنشاط الأفراد، وقد ظهرت ˗
دخل قتصادية وبروز مبدأ ضرورة تالإهذه المؤسسات مع بداية الحرب العالمية الثانية، نتيجة الظروف 

حتكار والمغالًة في الأسعار، وتحقيق ما الإصادي لمواجهة الأزمات، لمنع قتالإالدولة في الميدان 
قتصادية الإيسمى الأمن الغذائي، وهو نشاط يستهدف تحقيق النفع العام فخضوع المؤسسات العامة 

الذي لً يختلف عن نشاط الأفراد، مما يستدع  قتصاديالإللقانون الخاص يرجع إلى  طبيعة نشاطها 
 خضوعها للقانون الذي يتلاءم مع طبيعة هذا النشاط، وهو القانون الخاص. 

حتة، قتصادية بإقتصادية هي تلك المؤسسات العامة التي تزاول أنشطة وأعمال الإالمؤسسات العامة ˗
هلاكية، ستإتصادية إنتاجية أو قإجتماعية ثقافية، وتتخصص في تحقيق أهداف عامة إقتصادية وإ

وتخضع لنظام قانوني مختلط ومركب من قواعد القانون العام والقانون الخاص )القانون المدني والقانون 
التجاري وقانون العمل(، وذلك حتى تتوفر لها عوامل وشروط المرونة وحرية العمل أكثر، لضمان 

 قل التكاليف وبأقل الجهود، وبكفاية وجودة.الفاعلية والرشادة لتحقيق أهدافها في أقل وقت، بأ

ل" قتصادية تعريفا اقتصاديا بحتا، تعريف الدكتور "عبود صموئيالإوفي محاولة تعريف المؤسسة العامة 
قتصادية هي الوحدة الإنتاجية التي تقوم على أساس العمل الجماعي الإالذي يقرر" المؤسسة العامة 

دات المادية )الأصول المادية(، وبالموجودات المالية والتي تعود للعاملين فيها، والمزودين بالموجو 
قتصاد الوطني، وتعمل على إنجاز المهمة الإملكيتها للشعب، والمؤسسة تكون الوحدة الأساسية في 

المخصصة لها وفق خطتها المنبثقة من خطة الدولة العامة والتي تهدف إلى مزاولة الإنتاج وإعادة 
شتراكي الذي يقوم بتزويد المواطنين  ويتم إقامتها من قبل الإبدور المنتج السلعي الإنتاج  كما تقوم 

 من في: تك هاأهم خصائص و.ةستقلالها من الناحية القانونية والًقتصاديبإالدولة، إلً أنها تتمتع 

                                                           

 ·، المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها01-12الأمررقم من  02المادة  -1 
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متلاكها لحقوق وصلاحيات، أو من حيث واجباتها إ للمؤسسة شخصية قانونية من حيث˗
 ومسؤولياتها. 

 تعود ملكيتها للدولة، حيث تكون تحت سلطتها ورقابتها. ˗

 القدرة على الإنتاج، أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها. ˗

 التحديد الواضح للأهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل. ˗

 المرونة أي التأقلم مع المحيط˗

 ستهلاكية، إتتخصص لتحقيق أهداف عامة محددة، تتمثل عادة في إنتاج سلع إنتاجية، ˗

 وفي تقديم خدمات عامة لإشباع حاجات عامة.

قتصادية شركة ذات أسهم عن باقي أشكال الإثانيا: أسباب تفضيل شكل المؤسسة العمومية 
 التنظيم القانوني للمؤسسات. 

 · ختيار شكل الشركة ذات أسهمإ ˗2

 17المؤرخ في  101-88إذا نظرنا إلى ما جاء في نص المادة الأولى من المرسوم رقم 
، والمتضمن 1822جانفي  10المؤرخ في 01-88الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1822،1ماي

قتصادي لإاشتراكية ذات الطابع الإقتصادية على المؤسسات الإالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 
سيير ي يتمثل في حالة تغستثناء أالتي أنشئت في إطار التشريع السابق، فقد وضع هذا النص 2ˌ

المؤسسة العمومية لمنشآت عمومية أو أملاك عمومية حيث يعترف هذا المرسوم بعدم إمكانية تطبيق 
 على ما يلي:  101-88شكل الشركة ذات أسهم عليها فقد نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 

المذكور أعلاه، يجب على  1822جانفي  10المؤرخ في  22-11عملا بأحكام القانون رقم » 
شتراكية الوطنية ذات الطابع الموجودة في تاريخ إصدار هذا أن تتحول حسب الشكل الإالمؤسسة 

                                                           

 20،الجريدة الرسمية، العدد 01-88المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم  ،1988ماي16، المؤرخ في 101-88الأمر رقم  -1 
 ·1988ماي18الصادر فيˌ
 ·، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإفتصادية01-88الًمر رقم  -2 
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قتصادية سواء شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، إالقانوني المطلوب إلى مؤسسة عمومية 
 1للقانون المدني وللقانون التجاري. تخضع

ير قتصادي هو تسيالإشتراكية ذات الطابع الإغير أنه إذا كان الهدف الوحيد لإحدى المؤسسات 
منشآت عمومية أو قطع من الأملاك العمومية التابعة للدولة، وتوفرت فيها الشروط الواردة في المواد 

، فإن تلك المؤسسة تحول بمرسوم 1822جوان 01رقم المؤرخ في  16-84من القانون  11و 11و 78
 21إلى  22إلى مؤسسة عمومية صناعية وتجارية، تخضع للقواعد المنصوص عليها في المواد من 

 «.المذكور أعلاه 1822جانفي  10المؤرخ في 01-88من القانون 

ابع سة العمومية ذات الطوتختلف الآراء الفقهية حول أهمية التفرقة بين الشكلين شكل المؤس
 الصناعي والتجاري وشكل الشركة ذات أسهم المملوكة من قبل الدولة.

ختيار أسلوب المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إفمن حيث النظام القانوني فإن 
تجاه إرادة إختيار شكل الشركة ذات أسهم فهو يعني إيدل على طابع المرفق العام لنشاط المؤسسة، أما 

ستبعاد قواعد القانون العام وتطبيق أحكام القانون التجاري على تنظيم ونشاط المؤسسة إالمشرع إلى 
نطباقا لً يتعارض مع ملكية الدولة لأسهم المؤسسة باعتبار الشركة ذات أسهم هي شركة تجارية إ

 2جاري.من القانون الت 022بحسب الشكل ومهما يكن موضوعها طبقا لأحكام المادة 

ختيار شكل الشركة ذات أسهم يدل على إرادة المشرع في إتباع إأما من حيث نشاط المؤسسة فإن 
 المؤسسة أساليب الإدارة الًقتصادية والتجارية.

لكن لًبد من ذكر أن الشكلين شكل الشركة ذات أسهم المملوكة من قبل الدولة وشكل المؤسسة 
جاريا الدولة نشاطا ت يتفقان في كون الحالين تباشر بهما العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

 مستترة وراء شخص معنوي مستقل من صنعها.

لموجودة ا ختيار المشرع لشكل الشركة ذات أسهم من وجهين الوجه الأول هو الفروق إنتقاد إويمكن 
أن هناك فروقا  إذ أكذوبةمثلا بأنه Triellard وصفه بينه وبين المؤسسة العمومية بخصائصها حتى 

                                                           

 ·01-88المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم  ،88-101من الأمر رقم  01أنظر المادة-1 
 · من القانون التجاري 544أنظر المادة -2 
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قتصادية لً يمكن أن تكون شركة بالمفهوم المستعمل في القانون الإبينهما، حيث أن المؤسسة العمومية 
 المشاركة.المدني والتجاري لأنها تفتقد لعنصر أساسي يقوم عليه مفهوم الشركة وهو نية 

ا هي إلً أداة قانونية كما أن الجمعية العامة للمساهمين في المؤسسة المملوكة من قبل الدولة م
 لتتفادى الدولة تسيير المؤسسات ذات الطابع التجاري مباشرة.

ذا الشكل هي ختيار هإختيار هذا الشكل هو التبرير الغائي فالغاية من لإوالواقع أن التبرير الوحيد 
 غاية مزدوجة:

 وسائلختيار المشرع لأسلوب الشركة ذات أسهم نابع من إرادته لدفع المؤسسة إتباع إ

القانون الخاص مما يتفق مع النشاط الًقتصادي، وهذا ما جاء في نص المادة السابعة من القانون 
د بالأهلية القانونية الكاملة، فتشترط وتلتزم وتتعاق قتصاديةالإتتمتع المؤسسة العمومية : »11-22

بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانون الأساسي طبقا لقواعد التجارة 
الهدف الثاني من هذا  1«لتزامات المدنية والتجارية.الإوالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال 

المتضمن القانون التوجيهي   11-12الأول ألً وهو القانون رقم ختيار وإن غاب في النص الإ
 1880،3اوت  07المؤرخ في  00_80فإن النصوص التي تلته أي الأمر رقم2قتصادية، الإللمؤسسات 

و المتعلق بخوصصة  1881،4مارس سنة  18المؤرخ في 10-81والتعديل الذي ورد في الأمر رقم  
المؤرخ في 12_11الذي يحمل رقم 0111وأخير النص الصادر في قتصادية، الإالمؤسسات العمومية 

وخوصصتها قد فتحت المجال   5قتصادية لإوالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية ا، 0111وتأ 01
يعد  ختيار شكل الشركة ذات أسهمإللخوصصة الجزئية للمؤسسات ثم للخوصصة الكلية، و لً شك أن 

 .مجال للاستثمار الخاص في هذه المؤسساتأداة ومقدمة لهذه الخوصصة وفتح ال

                                                           

  ·الإفتصادية، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 01-88من الأمر رقم 07أنظر المادة  -1 
 ·، المتضمن تسيير الًشتراكي للمؤسسات74-71الأمر رقم  -2 
، الصادر  48، المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد1995أوث 26، المؤرخ في 22-59الأمر -3 

 ·1995سبتمبر 03بتاريخ 
، المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية، 22- 95، الدي يعدل ويتمم الأمر1997مارس 19، المؤرخ في 12-97الأمر -4 

 ·1997مارس19، الصادر بتاريخ15الجريدة الرسمية العدد
 · المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها، 04- 01الأمر رقم -5 
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المؤسسات العمومية الًقتصادية هي »ما يلي:  12_11حيث جاء في المادة الثانية من الأمر 
شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال 

 1«.الًجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي تخضع للقانون العام

 سساتوقد تخلى هذا الأمر في أحكامه عن مبدأ عدم جواز التنازل عن ممتلكات المؤ 

قتصادية الإممتلكات المؤسسات العمومية : »12_11في المادة الرابعة من الأمر  العمومية وذلك
ا طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا الأمر. ويشكل رأسماله قابلة للتنازل عنها وقابلة للتصرف فيها

 2«.جتماعيينالإالًجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين 

 · ملائمة شكل الشركة ذات أسهم لمؤسسة تسير الملك العمومي المينائيمدى ˗1

لأساسي كما ا مطروحا بالنسبة للمؤسسة المينائية لمدينة سكيكدة التي يعد غرضهاالسؤال يبقى 
مؤسسة ختيار حل الإستغلال الملك العمومي المينائي، حيث تم وإجاء في قانون الأساسي هو تسيير 

والمؤسسات 3،ذات الطابع الصناعي والتجاري بالنسبة لمؤسسات تسير مصالح المطارات والتلفزة سابقا
ئية عتماد شكل الشركة ذات أسهم بالنسبة للمؤسسة الميناتم إ بثقة عن الإذاعة والتلفزة سابقا بينما المن

4لمدينة سكيكدة.

                                                           

 ·وتسييرها وخوصصتها ، المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية04- 01من الًمر 02أنظر المادة  -1 
 ·، المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها 04-01من الًمر 04أنظر المادة  -2 
محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر ترجمة رحال أعمر ورحال مولًي ادريس، ديوان المطبوعة الجزائرية، الساحة  -3 

 ·54،ص1995،رالمركزية، بن عكنون الجزائ
 ·الموقع الخاص بالمؤسسة المينائية سكيكدة، المرجع السابق -4 
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إن الميناء يجمع بين ثلاث عوامل أساسية كل منها يكمل الآخر، عامل جغرافي متمثل في  
المساحة الجغرافية التي يشغلها الميناء، وعامل إداري يخص الهيئة الإدارية القائمة على تسيير شؤون 

اره منفذ بمرفق عام، وأخيرا عامل اقتصادي يعبر عن الدور الًقتصادي للميناء باعت باعتبارهالميناء 
 العمليات البحرية التجارية.

ولعل أهم عامل يهمنا في هذا الصدد هو العامل الثاني المتمثل في الهيئة الإدارية المكلفة بتسيير  
الميناء خاصة وأن تسير الموانئ في الجزائر عرف تذبذبا لًزم تطور النظام القانوني للموانئ المساير 

تعديل الأخير وصولً لل ستقلالالإهجة من قبل الدولة الجزائرية منذ لمختلف السياسات الًقتصادية المنت
الذي مس القانون البحري والذي أسفر عن ظهور ثلاث سلطات مينائية وذلك في ظل غياب نص 

، و الذي يفصل مهام الخدمة العامة و القوة أسس التنظيم المينائي في الجزائرقانوني خاص ينظم 
ن خلال للموانئ الجزائرية م الًقتصاديو الذي أثر سلبا على النشاط ، اريةالعمومية عن النشاطات التج

من لتنظيم الموانئ في الجزائر تضفأصبح من الضروري البحث عن مقاربة جديدة ، ضعف إنتاجيتها
لدولة الجزائرية لتعهداتها خاصة في إطار دخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، والتي إلتزام ا

 ها تحرير النشاطات المينائية وفتحها للخواص.تفرض علي

إن المؤسسـات العموميـة الًقتصـادية الـتي تملـك الدولـة أو أحـد أشـخاص القـانون العـام كـل رأسمالهـا  
أو جـزءا منـه تتخـذ أجهـزة تسـييرها وإدارتهـا أشـكال خاصة يتم النص عليهـا عـن طريـق التنظـيم، علـى 

 .04-01من الأمر  10وذلك طبقا للمادة  ولأجهـزة التسـييراصـة للجمعيـة العامـة خغرار أشـكال 

 ستراتيجي تأخذ شكل شركة مساهمة فهينائية سكيكدة هي مؤسسة ذات طابع إولأن المؤسسة المي
 خرى، فهي تظمقتصادية الأمؤسسات العمومية الإتتميز بأجهزة تسيير مغايرة لباقي الأجهزة التنظيمية لل

 ديرياتمأجهزة تسيير خارجية، ناهيك عن أجهزة التسيير الداخلية كما أن هيكلتها تتشكل من ثمانية 
ل مطلب إداري فرعية مقسمة بدورها إلى مصالح وفروع أو مجموعات متماشية مع أهداف وأنشطة ك

 .أو تجاري أو تنظيمي

ـة أوضـاع قتصـادية تقـوم بدراسة الإئرية، أصبحت المؤسسة العموميونظراا للتوجه الجديد للدولة الجزا
ناجحـــة للوصـــول للأهــداف  قتصاديةإســتراتيجية ط الخـــارجي مــن أجــل وضـــع إالسـوق ودراســة المحــي

خضــع هــام فهــي ت قتصاديإقتصــادية كيــان ــون أن المؤسســة العموميــة الإالمســـطرة وتحقيــق الــربح وك
لرقابــة إداريــة مــن قبــل أجهزتها وتماشــيا مــع الطــابع المــزدوج الــذي تتســم بــه)المتــاجرة والعموميــة(، 
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فإنهــا تخضع من جهة لرقابة أجهزتها الداخلية، ونظـرا للميـزة العموميـة للمؤسسـة ومـن أجـل المحافظـة 
هـــي ســـتراتيجي في تكتســـي نشـــاط ذات طـــابع إام وخاصـــة المؤسســـات العموميـــة الـــتعلـــى المـــال العـــ

 .تخضـــع لرقابـــة أجهزة تابعة للدولة متمثلة في الرقابة الخارجية

 · المبحث الأول: تسير المؤسسة المينائية سكيكدة

للازم اتجارب عديدة لتحديد النموذج القانوني العالم على غرار العديد من دول  عرفت الجزائرلقد 
 الكبرى ئ الموان فكانت، الإستقلال مباشرة  نظام التسيير المستقل نتهجت بعدإ حيثلإدارة الموانئ 

صبح لًيتفق مع النهج الإشتراكي من قبل الدولة أن هذا النظام أخاضعة لنظام الإستقلالية غير 
 والشركةني للموانئ الديوان الوطهما  تابعتين لها هيئتيني بواسطة الموان بتسييرالجزائرية والذي يقتضي 

التي و ع تفريغ البضائ بشحن وخرى تتخصص وطنية أ ستحدثت شركةإبعد ذلك  ،و الوطنية للملاحة
لوطنية ما نشاط القطر فضلت الشركة الة و التشوين على مستوى الموانئ أمهمتها التكفل بعملية المناو 

ه ارتأت هذه يه،حيث ظهرت في  هذه الفترة عدم كفاءة الدولة في تسير المواني، و علللملاحة تتكفل ب
ستقلالية للتسير المينائي،و أصبحت تتكفل بممارسة النشطات التجارية و القيام الأخيرة منح بعض الإ

ا ما جعلها قاضي و خصم في نفس الوقت ،وعلى هذا قام الوقت بمهام القوة العمومية  وهذ في نفس
بالفصل بين مهام الخدمة العامة و القوة العمومية و النشاطات التجارية 1998المشرع الجزائري في سنة 

حتكار الإلغاء إ،بهذف 199-99المينائية فإستحدث نظام السلطات المينائية بموجب المرسوم التنفيدي 
  .المؤسسات المينائيةالممارس من قبل 

شكل  ستراتيجي تأخذات طابع إقتصادية ذائية سكيكدة هي مؤسسة عمومية إوكون المؤسسة المين
ة التنظيمية للمؤسسات العمومي شركة مساهمة فهي تتميز بهيكل تنظيمي مغاير لباقي الهياكل

داف كل مع أه خرى فهي تضم عدة مديريات مقسمة بدورها الى مصالح وفروع متماشيةالإقتصادية الأ
 و تنظيمي يترأسها الرئيس المدير العام.مطلب إداري أو تجاري أ

ما في أ، ستحداث نظام السلطة المينائيةإ ول()المطلب الأ  علاجنا في هذا المبحثخلال  ومن
 .لمؤسسة المينائية سكيكدةر ليسيمتطرقنا للهيكل ال )المطلب الثاني( 
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 · العامةول: استحداث نظام السلطات المينائية لتسيير مهام الخدمة المطلب الأ 

نشاء السلطة المينائية في الجزائر بموجب التعديل الدي عرفه القانون البحري بواسطة لقد تم إ 
المتضمن 188- 88      رقم  التنفيذيةثم تلته نصوص تطبيقية تتمثل في المراسيم  10-82القانون رقم 
ت طابع امؤسسة عمومية ذة السلطة المينائيللسلطة المينائية الذي إعتبر  ساسي النموذجيالقانون الأ

 ي تنشأ كل سلطة مينائية بموجب مرسوم تنفيذي.اري تتولى مهام الخدمة العمومية،أصناعي وتج

كيكدة نشاء السلطة المينائية لمدينة سالذي أ يضا في نص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذيوجاء أ
الخدمة العمومية ويحدد دفتر الشروط العامة تتولى السلطة المينائية ” السالف دكره ما يلي:88-188

 1الملحق بهذا المرسوم تبعات الخدمة العمومية المنوط بها ".

المينائية  وظائف السلطةن ندرج ضمن يتضمن تهيئة منجزة بيد الإنسان يمكننا أ عتبار الميناءوبإ
مومية م بتصنيف أكثر عا كنا سنقو وإذ..الخ( .المنشآت شغال )وضع البنى الًساسية. وبناءوظيفة الأ

ا يقتضي منا بالضرورة التطرق لتعريف السلطة رسة من قبل المؤسسة المينائية فهذللوظائف المما
 )الفرع الثاني(وتحديد مهامها  ول()الفرع الأ المينائية 

 ·ول: تعريف السلطة المينائية الفرع الأ 

الشخصية تمتع بكمؤسسة عمومية تالسلطة هي القدرة على الحكم ويمكن تعريف السلطة المينائية 
ة للسلط عتمدت عدة صيغ،وقد إ قليمها.لي وبسلطات تنظيمية تمارسها على إستقلال الماالقانونية والإ

عددة الوظائف المتعتبرت سلطة ضبط ومؤسسة، مما يتماثل مع المينائية فهي في بعض الحالًت إ 
اد هذا المفهوم شريع وتظهر أبعبطريقة مختلفة من قبل كل ت عتمادهللميناء، لكن هذا المفهوم تطور وتم إ 

 ه السلطة.بالتطرق لخصائص هذ

و المتضمن 21-17المعدل و المتمم للأمر 10-82حكام وتدابير القانون في أ فمن خلال ما جاء
وقد تلى ذلك 2، نشاء سلطات مينائيةإ القانون البحري فقد تم وضع مقاربة جديدة لتسير الموانئ عبر

ساسي النموذجي والذي يحدد القانون الأ1888_12_12المورخ في 188-88التنفيذي صدور المرسوم 
السلطة ” ا المرسوم النص على تعريفها كالتالي:من هذ 10حيث جاء في المادة  للسلطة المينائية،

                                                           

 ·المتضمن القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،199- 99من المرسوم التنفيذي04أنظر المادة -1 
 ·،من القانون البحري 281أنظر المادة -2
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ي وتجار ات طابع صناعي علاه هي مؤسسة عمومية ذالمذكور أ  مرلمينائية كما هي مسماة بأحكام الأا
 .ستقلال المالية والإتتمتع بالشخصية المعنوي

علاقاتها  بر تاجرة فيه المؤسسة القواعد المطبقة على الًدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتتحكم هذ
 ستخلاص تميز السلطة المينائية بالخصائص التالية:من خلال هده المادة يمكننا إ"مع الغير

 · ات طابع صناعي وتجاري مومية ذالسلطة المينائية كمؤسسة عأولا: 

ات الطابع الصناعي والتجاري والتي يطلق عليها لفظ الهيئة شخص معنوي ن المؤسسة العمومية ذإ
ما تتمكن هيئة عمومية من تمويل نها "عندبأ11_22من القانون  22في المادة  عام عرفه المشرع

دفتر ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولنتاج تجاري الإستغلالية جزيئا أو كليا عن طريق عائد بيع إ
 عباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطةالشروط العامة الذي يحدد الأ

قتضاء حقوق وواجبات المستعملين، فأنها تأخذ تسمية هيئة عمومية ذات طابع صناعي بها وكذا عند الإ
 1وتجاري "

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في تسير المرافق العامة سلوب المؤسسة أويستعمل 
لمزدوج ويسمح بذلك طابعها اعانتها، أن تنفك عن رقابة الدولة و إ  الصناعية و التجارية التي لً يمكن

من نفس 10دارية المختصة و الممثلة في وزير النقل وذلك طبقا للمادة إذا تخضع لوصاية السلطات الإ
ه الوصاية في الرقابة القبلية على نشاط المؤسسة ،إذ ترسل الحساب المالي التقديري هذ هرالمرسوم وتظ

لى ا يمارس وزير النقل رقابة بعدية أيضا عي وزير النقل كمية السنة المالية للسلطة الوصية أقبل بدا
حوز قدا ت ية السنة و التقرير السنوي وهي بذلكليه الحصيلة وحسابات نهانشاط المؤسسة إذ ترسل إ

 .2ستقلالية مما يتناسب مع السلطات الممنوحة لها في تسير الملك العموميأقل من الإ

 · ثانيا: السلطة المينائية مهمة الخدمة العامة

مهمات الخدمة العامة تتولًها السلطة المينائية الجهوية داخل الموانئ والتي تسعى من ورائها تحقيق 
المصلحة العامة فضلا عما تضطلع به من نشاطات مينائية بقيت محتكرة من قبلها حتى في ظل 

 خوصصة هذه النشاطات تحقيقا ومراعاة للأمن المينائي خاصة.
                                                           

 ·القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، المتضمن 11-88من المرسوم التنفيذي 22أنظر المادة -1 
 010، ص 0118عماد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، دار النشر الجامعية، الطبعة الثالثة، سنة -2 
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النشاطات التي تتولى من خلالها أشخاص معنوية  عامة مجموعبحيث يقصد بمهمات الخدمة ال
قابة ت ر هور بهدف تحقيق المصلحة العامة تحو غير مباشرة، تقديم خدمات للجمبصفة مباشرة أ

 السلطات العمومية المختصة خاضعة بذلك ولو جزئيا لقواعد القانون العمومي.

 ·الفرع الثاني: مهام السلطة المينائية 

ساسي النموذجي للسلطة لمتعلق بتحديد القانون الأا 188_88من المرسوم رقم  17تنص المادة 
لها  ملاك العمومية المينائية المعينةالسلطة المينائية بمهام تطوير الأالمينائية على ما يلي: "تكلف 

 .1ستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها"وصيانتها وتسييرها وإ

ورها المتعلق د تمثل فيتتلخص في جانبين هامين الجانب الأول ين مهام السلطة المينائية وعليه فإ
لاك الوطنية مالجانب الثاني فهو المتعلق بإستغلال هذه الأ ماوتسيرها أملاك الوطنية بالمحافظة على الأ

 المينائية.

 ·رها وتسيرها ملاك المينائية وتطويطة المينائية في المحافظة على الأولا: دور السلأ

ك ساسية التي تتعلق بحماية المللطة المينائية جملة من المهام الأسند القانون البحري للسلقد أ
 منه:281العمومي المينائي من التدهور حيث جاء في المادة 

امة ظة عليها مهمات خدمة عملاك العمومية للميناء وصيانتها وتسييرها والمحافالأ "يشكل تطوير
 ا الغرض وتسمى سلطات مينائية"هيئات تنشأ لهذوتوكل إلى 

ساسي النموذجي للسلطة المتعلق بتحديد القانون الأ 188-88من المرسوم التنفيذي  17ما المادة أ
 المينائية فقد نصت على ما يلي:

سييرها، المعنية لها وصيانتها وتملاك العمومية المينائية لطة المينائية بمهام تطوير الً"تكلف الس
لتحدد ماهية الدور حيث جاء 17وتأتى الفقرة ج من المادة  تغلالها وحمايتها والمحافظة عليها"سإ

حترام جميع القواعد العامة والخاصة المنظمة لمساحة الماء والمنشآت المينائية إ على السهر‟فيها:
رق المرور الملاحة وطا تلك المتعلقة بأمن عليها وحمايتها وإستعمالها وإستغلالها وكذ وتشمل المحافظة

 والنظافة والوقاية من الحرائق والتلوث.
                                                           

 · المتضمن القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية ،188-88المرسوم التنفيذي -1 
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لين عوانها المؤهضمان شرطة المحافظة والإستغلال في حدود الأملاك العمومية المينائية من طرف أ 
 قانونا.

  ·تصال ومكافحة الحرائق والتلوثوسائل الإ متلاكوالتدخل وإستعجال إعداد مخططات الإ

 ها.ستعمال مطابق لهدفها وتخصيصإ العقلاني للموانئ وملحقاتها بضمان ستعمالالسهرعلى الإ

لاك مد دفاتر الشروط الخاصة بترخيصات إستغلال التجهيزات وشغل الأحترام كل بنو ضمان إ
 العمومية وممارسة النشاطات التجارية "

ك العمومية ملاالأم بمهام الخدمة العامة لحماية ه الهيئة تقو وبحسب النصوص السالفة الذكر فإن هذ
 :1ا الغرضعبر فرض إحترام الأنظمة التي وضعت لهذ والحفاظ عليها

حترام القواعد المتعلقة بالمحافظة على المنشآت المينائية والمسطحات المائية عبر الإلتزام بفرض إ˗
 ·من الملاحة والنظافة والوقاية من الحريق والتلوث قيد بقواعد أفرض الت

ر للملك قع على كل مسيهذا الدور التزاما قانونيا ي العقلاني للموانئ وملحقاتها ويعد ستعمالضمان إ˗
 العمومي المخصص لضمان مرفق عام.

 ملاك العمومية.حدود الأستغلال في الإضمان المحافظة على ˗

 ستعجال والتدخل.لإعداد مخططات اإ̠ 

قة بشغل الملك العمومي وممارسة حترام البنود التي تضمنتها العقود والتراخيص المتعلإضمان ˗
 النشاطات التجارية.

ري وسع المعماري الحضي تواجهه الموانئ الجزائرية هو التوحسب بعض الخبراء فإن المشكل الذ
ما يحد من قدرتها على التوسيع للإستجابة ملاك العمومية معلى حساب الأملاك التي تعد ملحقات الً

اط اكل التي لً تتناسب مع التطور الذي عرفه النشقدم العتاد والهيلى جانب لزيادة النشاط المينائي، إ
 .2شخاصوتصدير وتنقل الأستيراد المينائي من إ

                                                           

- 21ص ، 0110ديسمبر11،10مجلة الحجة، العدد” السلطة المينائية في حماية وتطوير الأملاك المينائية، دور”قادة شهيدة، -1 
22· 

 ·28قادة شهيدة، المرجع نفسه، ص -2 
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ه الوضعية منحت السلطة لمواجهة هذ ملاك وتجهيزات وهياكلوبهذف تطوير الإمكانات من أ
 المينائية عددا من الصلاحيات من بينها:

ب لمينائية بحسبرامج الصيانة وتطوير المنشآت القاعدية اعداد مشاركة السلطات الوصية في إ ˗
 نجازبلية الإوقاعداد دراسات التصاميم السلطات المينائية دورا مهما في إ تلعب الحاجيات الفعلية،حيث 

 ختيار المواقع وفعاليتها ومدى ملاءمتها لمعايير البيئة الداخلية والدولية.الخاصة بإ

 شاطات المينائية.القيام بمبادرات لتطوير الن˗

د ات الفوقية المينائية لجعلها تفي بالحاجيات المستجدة في مجال الصيينالمشاركة في أشغال تطوير الب˗
 والنزهة.

 . ملاك العموميةدور السلطة المينائية في إستغلال الأ ثانيا:

ى نعرج عل نتتمتع بها السلطة المينائية في هذا الصدد علينا أستعراض الصلاحيات التي قبل إ 
 :   1ه المهمة المبادئ القانونية التي تحكم هذ

ط حق تسير وإستغلال هذه الأملاك فق لً تعد السلطة المينائية مالكة للأملاك المينائية وانما لها
حيانا في البحري وهذا يعني أنها تكون أ من القانون  812_810_810ا ما نصت عليه المواد وهذ

 مركز المؤجر.

 ات المينائية في الضبط الذي يعد إختصاها الأصيل عنختصاص السلطفصل بين إالتأكيد على ال
 من المرسوم التنفيذي12ستغلال الذي قد تمارسه عند الحاجة ،كما تنص عليه فقرة ب من المادة الإ

من 10مام المتعاملين الخواص كما نصت المادة ذه الخدمات أمكانية فتح هإضافة إلى إ188-88رقم 
 عماليفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأ المتضمن تحديد شروط و ك 108-17نفيذي المرسوم الت

ل ماعتسند ممارسة نشاطات قطر السفن و أ المناولة و التشوين في الموانئ التي نصت على ما يلي :"
اضع خو شخص معنوي أ لى كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية،المناولة والتشوين في الموانئ إ

                                                           

، مدكرة لنيل شهادة ماجستير، قانون أعمال، فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،جامعة ‟مؤسسة ميناء الجزائر” افيدة سعدية،-1 
 ·0111نةالجزائر،س
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روط تأهيل المهني المطلوبة و يلتزم بإحترام شمتياز ويستوفي شروط الئري حائز على إللقانون الجزا
 تفاقية و دفتر الشروط. الإ

ما عن طريق الحالة إ علاه، حسبأ متياز النشاطات المذكورة يتم إختيار المتعاملين أصحاب إ
التقنية و ساس سمعة صاحب الطلب ومساهمة التسيرية يق تفاوض مباشر على أر ط ما عنوإالمنافسة 
أن  نشغال المناولة والتشوين والقطر يمكوهذا يعني أن أقتصاد الوطني "بالنسبة للإ ستثمارهوفائدة إ

ركيز السلطة ن تالمنافسة لهذا توجه البعض للقول أو رخصة وفق دفتر شروط تكون محلا لعقد إمتياز أ
لجزائرية سيتم فترقية الموانئ ا من المنشآت وبالتاليأ لتسيير والمحافظة علىالمينائية سيكون على مهام ا

 مستقبلا عبر تقنية التعاقد مع متعاملين خواص.

ستغلال الأملاك العمومية المينائية كما وردت في صاصات السلطة المينائية في مجال إختتتمثل إ 
آت تاد و المنشن تستغل العلطة المينائية أ:"يمكن للس188-88 من المرسوم التنفيذي رقم17نص المادة 

لال بما أنها تحوز حق الإنتفاع و إستغو تؤجرها بموجب عقد لمقدم خدمة مينائية، المينائية بنفسها أ
 و حصائيات المتعلقة بالحركة المينائيةر على الحصول على المعلومات و الإملاك المينائية، السهالأ

فن من الوسائل البشرية و المادية التي تسمح لها بحسن الرسو ر المتعاملين بها ،تمكين السإخطا
 رشاد  السفن و قيادتها.وينها بما تحتاجه من مياه عذبة وإو تم،والحركة 

 · مدى تكريس السلطات المينائية في الواقع العملي ։ثالثا

لمرسوم بقى احيث ، رض الواقعنائية على ألسلطات المللى حد الساعة لً وجود تجدر الإشارة أنه إ
ن العمال حين قررت وزارة النقل إعتماده إلً أ، 0111سنة الى غاية10 مجمد طيلة188_88التنفيدي

رات من اشع وحملواالتي يهددها هذا المرسوم  ضراب دفعا على مصالح مؤسستهم،ا الدخول في إقررو 
من المرسوم 12ن المادة الإشارة إلى أ وتجدر« حتياليةإالنشاطات المينائية بطرق  لً لخوصصة »أهمها 

المينائية ممارسة النشطات التجارية المينائية  للمؤسساتيرخص »نصت على  108_17 التنفيذي
 في الموانئ الجزائرية الى غاية إنطلاق ستغلالهاالتشوين و مواصلة إ المناولة، المتمثلة في القطر،

لم تدخل بعد حيز ن هذه الأخيرة وبما أ،1«ينائيةمتياز للخواص من قبل السلطة المعمليات منح الإ

                                                           

، يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاطات القطر 2006افريل 15، المؤرخ في 139-06من المرسوم التنفيذي 14أنظر المادة -1 
 ·2006افريل  16الصادر ، 02السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، الجريدة الرسمية، العدد
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ر من تتكفل بهذه النشاطات التجارية وهي من يقوم بتسيي ن المؤسسات المينائية هيالخدمة وبتالي فإ
 ·الموانئ في نفس الوقت

 · المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لتسيير المؤسسة المينائية سكيكدة

دارات و الأقسام الداخلية المختلفة للمؤسسة من يحدد الإ طارإن الهيكل التنظيمي عبارة عن إ 
لتي تعمل مختلفة ادارية اللك بين الوحدات الإنسيابها بين الوظائف وكذو إخلال تحديد خطوط السلطة، 

 هداف المؤسسة.معا على تحقيق أ 

ذات  يحيث تعتبر المؤسسة المينائية شركة المشاريع الكبرى ورؤوس الأموال الضخمة، ولذلك فه 
خصوصية كبيرة من حيث إدارتها وتسييرها، إذا لً يمكن لشخص واحد فعل ذلك حيث خصها المشرع 

دعى بحيث جاء المشرع بجهاز ي، الجزائري بأجهزة إدارة وتسييرلً يتوافر عليها أي نوع من الشركات
لدولة عامة،ولكون اجتماعات التي تعقدها الجمعية اليرأسه الرئيس المدير العام في الإدارة، الإمجلس 

هي المساهم الوحيد في المؤسسة المينائية فقد أخضعها المشرع لجهة تسيير خارجية تشرف على تسيير 
 مساهمات الدولة داخل المؤسسة المينائية.

همية هيكل التسيير في ترتيب العلاقة داخل المؤسسة، كما يساعد التنظيم على الوصول أ  وتكمن
ها بتوزيع نشاط المؤسسة على العاملين ب مستويات الإدارية فالتنظيم يبدأح اليالى الأهداف، و توض

المقسمة على و ، ول()الفرع الأ ليها وفقا للمهام المنوطة لأجهزة التسيير ى إهداف التي تسعتحقيق الأل
 ·)الفرع الثاني(عدة مديريات تطرقنا لها في 

 · الفرع الأول: أجهزة التسيير
تخضع المؤسسات المينائية ومن بينها المؤسسة المينائية سكيكدة لأجهزة تسيير خاصة تختلف  

، وتظهر خصوصية الأجهزة 1عما هو جاري العمل به في القانون التجاري بشأن شركات رؤوس الأموال
هزة وهو ما جقتصادية في تشكيلة هذه الأشـكل مـن المؤسسـات العموميـة الإالمكلفة بتسيير وإدارة هذا ال

سنبينه من خلال تطرقنا إلى أجهزة التسيير الخارجية والمتمثلة في مجمع الخدمات المينائية، وأجهزة 
 التسيير الداخلية المتمثلة في مجلس الإدارة  ومن ثم رئيس مجلس الًدارة ،ثم الجمعية العامة.

                                                           

 · المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها، 12_11من الًمر  10أنظر المادة  -1 
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 · (جهزة التسيير الخارجية )مجمع الخدمات المينائيةأأولا: 

ة جتماعي، كالمؤسسإقتصادية التي تحوز فيها الدولة أغلبية رأسمال الإسسة العمومية إن المؤ 
لكية تمارس حقها في مإن هذه الأخيرة المينائية سكيكدة بحيث تكون الدولة هي المساهم الوحيد، ف

المؤسسات العمومية الًقتصادية عن طريق هيئات تسند لها مهمة تسيير أموالها التجارية، ومن بين 
هذه الهيئات مجمع الخدمات المينائية والذي يعتبر من الهياكل الوسيطة التي تعمل على تسيير 

 .0112مساهمات الدولة في إطار إعادة تنظيم القطاع الًقتصادي الذي تقرر في سنة 

للتحول القانوني هو نتيجة 1" الذي أنشأ بموجب لًئحةSERPORTإن مجمع الخدمات المينائية 
" ويعتبر إنشاء هذا المجمع الثاني من نوعه SOGEPORTS-SPAساهمات الدولة"لشركة تسيير م

مجمعا عموميا، ويندرج هذا الكيان ضمن مسعى  12بعد قطاع الصناعة الذي تمخض عنه تنصيب 
 2لقطاع العام الًقتصادي العمومي.الرامي إلى إعادة رسم الخارطة ل الحكومة

 عن جملة من المهام القانونية تتمثل فيما يلي:ويكون مجمع الخدمات المينائية مسؤولً  

تنفيذ خطط التنمية، كما أوكلت له مهمة تسير عشر موانئ تجارية إلى جانب مؤسسة لتسيير موانئ 
 مليار دينار. 10" برأسمال إجمالي قدره EGPPالصيد البحري"

راكة لصنع تفاقية شإعادة الهيكلة والإشراف على برامج الشراكة التي تقع ضمن محفظتها )توقيع ا
أول محرك بحري بالجزائر مع الجامعة الصناعية بقسنطينة، إبرام اتفاقية بين مجمعي الخدمات المينائية 
 والجزائرية للتخصصات الكيماوية حول تصنيع الأرصفة العائمة لًستخدامها في موانئ الصيد والنزهة(.

 تنفيذ مهام المراقبة الًستراتيجية.

 جتماعات العمومية للشركات التابعة لها.الإممارسة صلاحيات 

                                                           

، بالمؤسسة 2021-06-22مقابلة مع السيد حسن حلاج، مدير قيادة الميناء، على الساعة التاسعة ونصف صباحا، بتاريخ -1 
 ·المينائية سكيكدة

 موقع مجمع الخدمات المينائية -2 

http://www.groupe-serport.dz/presentationgroup.html 

http://www.groupe-serport.dz/presentationgroup.html
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ية ومرافق لمنشآت الفوقعمال الصيانة والتطوير والتجديد لالقيام بأنشطة الموانئ التجارية، والقيام بأ
 1الموانئ.

وتجدر الإشارة أن مجمع الخدمات المينائية لم يكن له وجود إلً بعد قرار التخلي عن العمل بنظام  
تخذت شركات مساهمات الدولة عدة أشكال قانونية في تاريخ إ شركات تسيير مساهمات الدولة، وقد

بعدها تم ، ومن ثم الشركات القابضة، و 2قتصادية بداية بصناديق المساهمةالإالمؤسسات العمومية 
على شكل مجلس  12-11، لتستقر في ظل الأمر 3إعطائها تسمية المجلس الوطني لمساهمات الدولة

لتحل محل هذه الأخيرة المجمعات الصناعية في إطار إعادة تنظيم القطاع العام 4مساهمات الدولة
 .0112بداية من سنة الًقتصادي 

 جهزة التسيير الداخلية:أثانيا: 

ام عتماد على النظالإلقد وضع المشرع المساهمين أمام خيارين في تسيير شركة المساهمة، إما 
ا مأ أو اللجوء إلى النظام الحديث المتمثل في مجلس المديرين، التقليدي والمتمثل في مجلس الإدارة

ر جبرا وفق يالمؤسسة المينائية سكيكدة وعلى الرغم من كونها تتخذ شكل شركة ذات أسهم إلً أنها تس
 النظام التقليدي.

 :الرئيس المدير العام˗1

لً يمكن لمجلس الإدارة كجهاز تسيير أن يقوم بأعمال المؤسسة اليومية، ولذلك توكل هذه المهمة 
من  101لرئيس مجلس الإدارة، والذي يجب أن يكون شخص طبيعي طبقا لما نصت عليه المادة 

أول جلسة يعقدها مجلس الإدارة، كما يصبح في نفس الوقت  ويعين هذا الأخير في القانون التجاري،
                                                           

 .0117-10-12مجلة الشروق الإلكترونية، تنصيب أربع مجمعات صناعية، نشر بتاريخ   -1 

https://www.echoroukonline.com/النقل/-قطاع-في-عمومية-مجمعات-2-تنصيبamp. 

، المتضمن صناديق المساهمة والمساعدين الً أتمان التابعين للدولة، 1881_12_12، المؤرخ في 020_81مرسوم تنفيذي رقم -2 
 ·1881_12_00، الصادرة في 07عدد، الجريدة الرسمية، 118_22المعدل بالمرسوم رقم

، المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره، الجريدة 1880_10_10، المؤرخ في 212_80المرسوم التنفيذي رقم -3 
 ·1008_10_17، الصادرة في 10الرسمية، عدد

ي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر ف‟صصةشركات مساهمة الدولة بين خصخصة التسيير والخو ” بوذراع أميرة حرم بصباح، -4 
 ·10، ص0118القانون، جامعة منتوري، قسنطينة ،

https://www.echoroukonline.com/تنصيب-4-مجمعات-عمومية-في-قطاع-النقل/amp
https://www.echoroukonline.com/تنصيب-4-مجمعات-عمومية-في-قطاع-النقل/amp
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الرئيس المدير العام للمؤسسة ،إذ أنه يتولى الإدارة العامة للشركة، كما يبدأ بممارسة مهامه من اليوم 
 الذي يتم تعيينه فيه.

 لفهو المشرف بالدرجة الأولى على المؤسسة والمكلف بأعمال المدرية العامة  ويتم تعينه من قب
الجمعية العامة بعد استشارة الجهاز المكلف بتسيير مساهمات الدولة وموافقة أعضاء مجلس الإدارة 

من القانون التجاري الإدارة العامة للشركة  702ويتولى رئيس مجلس الإدارة كما نصت عليه المادة 1
وتأتي احكام ،تحت مسؤوليته ويمثل الشركة في علاقتها مع الغير ويتمتع بسلطات واسعة للتصرف 

،حيث  022_20القانون التجاري لتعزيز المركز الهام لمدير المؤسسة الذي يتمتع به بموجب المرسوم 
يتولى القيام  بمهامه كمدير للميناء و يمارس سلطة التنسيق و الرقابة لمجموع المصالح المقدمة في 

ل ممثأي أن المدير هو ال،مال المينائية الميناء التابع للإدارة  و الهيئات العمومية و المساهمة في الًع
ول الأول في شكل الهرم القانوني للمؤسسة حيث يشرف على جميع الوحيد القانوني للشركة و المسؤ 

 عمال التي تقوم بها المؤسسة بمشاركة المدراء التنفيذين و الذين يقلون عنه درجة في هرم المؤسسة.لأا

 مجلس الادارة: -1

المتعلق بالقانون  08-10على النظام التقليدي)مجلس الإدارة( بموجب الأمر نص المشرع الجزائري 
، وذلك لمواكبة 12-80التجاري، ثم وقع عليه بعض التعديلات بموجب المرسوم التشريعي        

تطور دور ومفهوم شركة المساهمة، و على هذا الأساس قام المشرع بتنظيم مجلس الإدارة من خلال 
 ام ذلك أنه أهم جهاز في المؤسسة.مجموعة من الأحك

سسة، وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف ومجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا في المؤ 
عتماد الخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود والتوجيه ورسم السياسات وإ 

  م بمهامه في تنفيذ سياسة الشركة و تحقيقالقوانين المعمول بها، فله سلطات واسعة من أجل القيا
 ( من القانون التجاري بقولها : " يخو ل مجلس 710و ذلك ما قضت به صراحة المادة )،أغراضها 

ع و يمارس هذه السلطات في نطاق موضو ، كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة الإدارة
 . القانون لجمعيات المساهمين "السلطات المسندة صراحة في ة الشركة مع مراعا

 ։و سنذكر أهم اختصاصات هذا المجلس حيث يقوم على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية
                                                           

 ·مقابلة مع السيد حسن حلاج مدير قيادة الميناء، مرجع سابق  -1 
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 ·رسم وإقرار سياسات وخطط المؤسسة وبرامج عملها السنوية ˗

 ·دراسة وإقرار الميزانية السنوية للمؤسسة ˗

ن القرارات تخاد ما يلزم مات في المؤسسة في كافة المجلات وإدراسة التقارير المتعلقة بتسيير العملي˗
 ·لتحسين الأداء

خاد ما يلزم تالموانئ ومنشاتها وإ دراسة التقارير التي تعدها الجهات المختصة المتعلقة بأمن وسلامة˗
 ·لتحسين مستويتها 

 ·اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة ˗

 ·ملين بالمؤسسةدراسة وإقرار خطط التدريب والتأهيل للعا˗

ز شهر على الأقل ويجو جتماع واحد كل ثلاثة أويعقد مجلس الإدارة إجتماعته الإعتيادية بواقع إ
في الحالًت الطارئة، ولً تكون إجتماعات مجلس الإدارة صحيحة  ستثنائيةللمجلس عقد إجتماعات إ

 ·ين غلبية أعضاء المجلس وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضر إلً بحضور أ 

عضاء خمسة أعضاء يمثلون المساهم سبعة أ ويكون مجلس إدارة المؤسسة المينائية مكون من 
بما في ذلك المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة  SERPORTالوحيد في مجموعة خدمات الموانئ 

 ·بصفته رئيسا وعضوين بحكم منصبهم يمثلون العمال

 ·: الجمعية العامة 3

وتعتبر المجال المناسب للشركاء للتعبـير عـن إرادتهم  1الهيئـة السـيادية للشـركة،الجمعيـة العامـة هـي 
ومشـاركتهم في تسـيير الشـركة )الدولة هي المساهم الوحيد في المؤسسة المينائية(، حيـث يجتمعـون 

في إطار جمعية  جتماعالإدوريـا في كـل سـنة في إطـار مـا يسـمى بالجمعية العادية، كما يمكن لهم 
تمـاعي جلدولـة علـى مجمـوع الرأسمـال الإستثنائية. لكن بالنسبة للمؤسسات الـتي تحـوز فيهـا اإعامة 

مباشـرة فـإن صـلاحيات الجمعيـة العامـة يتولًهـا ممثلـون مؤهلـون قانونـا مـن مجلـس مسـاهمات الدولـة 
لمجلـس يتولًهـا ممثلـون مفوضـون مـن ا ـديل كـانقبـل التع، و 11-12مـن الأمـر  10طبقـا للمـادة 

                                                           

ر، تخصص ت، مذكرة لنيل شهادة الماس‟النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية في التشريع الجزائري ” مغربي عبد الله ، -1 
 ·21، ص0117قانون إقتصاد، جامعة مولًي الطاهر، سعيدة، سنة 
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كانت تتولى   1880قبـل سـنة، أمـا 80-00مـن الأمـر  01الـوطني لمسـاهمات الدولـة وفقـا للمـادة 
 الجمعية العامة أجهزة تؤهلها لذلك صناديق المسـاهمة.

 10عضاء، أ  11دولة من تتكون الجمعية العامة للمؤسسة المينائية المكلفة بتسيير مسـاهمات ال 
،من بينهم الرئيس المدير العام و عضوين يمثلان 1أعضاء مفوضين قانونا من مجلس مسـاهمات الدولـة

 العمال ،وتتميز الجمعية العامة بأنها جهاز سيادي له سلطة تقريرية في: 

الحل والإدماج و مار ستثداد برامج النشاط والميزانية والإستراتيجي للمؤسسة في مجالًت إعالتسيير الإ ˗
 ندماج وتقييم الأصول ووضع مخطط تطهير المؤسسة وإعادة هيكلتها.والإ

 تخاذ القرارات المتعلقة بالخوصصة وتأمين ونقل الملكية إلى المتنـازل له.المشاركة في إ ˗

دي اختصاص الفصل في كافة المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة باستثناء قـرارات التسيير العإحتكار إ˗
 .المحتكر من قبل مجلس الإدارة

حيث بالتعاقد مع أعضاء مجلس الإدارة  ، إذ تتمتع الجمعية بأهليةلإدارةالتعاقد مع أعضاء مجلس ا˗
يعود إليها اختيار هؤلًء الأعضاء وفق معايير قانونية وتنظيمية ويحدد العقد المبرم بينهما مهام الأعضاء 

وتنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها ويخضع العقد المبرم بين وحقوقهم وواجباتهم ومدة عهدتهم 
ايير حترام معقـدين دون تدخل من الدولة شريطة إالطرفين لمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعا

 التعاقد المطلوبة لهذا الصنف من العقود.

ما كان المؤسسة ك ختصاصات كانت في السابق محل تنازع بـين السـلطة الوصـية وأجهـزةوهذه الإ 
، وتقرير هذه المهام يبشر بفصل حقيقي بـين المؤسـس والمؤسسـة 2البعض منها محتكرا من طرف الدولة

بحيـث لم يعـد تحديـد حيـاة المؤسسـة مبنيـا علـى قـرار فـوقي أو خـارج المؤسسـة بـل أصـبح مضـبوطا 
 3لمؤسسة.بالأحكـام تجعلـه ذو اختصاص أصيل للأجهزة الًجتماعية ل

                                                           

، المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسة 0111سبتمبر02، المؤرخ في 020_11من المرسوم التنفيذي  17أنظر المادة -1 
 ·0111سبتمبر07، الصادرة في 00العمومية الإقتصادية وتسييرها، الجريدة الرسمية، العدد

 مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في القانون، كلية الحقوق، جامعة ،‟الأجهزة الإدارية للشركات القابضة في الجزائرية ” رحماني ياسين، -2 
 ·22بن عكنون، الجزائر، ص

التسيير الى الخوصصة، دار الخلدونية، الجزائر،  عجة جيلالي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية، من إشتراكية -3 
0117· 
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 تخضع لأحكام شركات اقتصاديةصحيح أن المؤسسة المينائية منظمة في شكل مؤسسة عمومية 
التالي برؤوس الًموال المنصوص عليها في القانون التجاري، وبصفة خاصة لأحكام شركة المساهمة 

طفيفة من بعض الفوارق ال مع الًقتصاديةفسيكون للمؤسسة المينائية نفس هياكل المؤسسة العمومية 
 حيث تنظيمها وسير عملها نبرزها كما يلي:

بقرار من مجلس مساهمات الدولة بالنسبة  الًقتصاديةتنشأ المؤسسة العمومية  الإنشاء:من حيث ˗1
 ، أما12-11من الأمر  10وذلك وفقا لنص المادة  ستراتيجياإللمؤسسات التي لً تكتسي طابعا 

المينائية  المؤسسةالتنفيذية )نشأ بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن السلطة المؤسسات المينائية فت
-11من الأمر  10طبقا لأحكام المادة  ، وذلك022-20سكيكدة أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي 

12). 

ا شركات الأسهم فهي تنشأ بموجب اتفاق الشركاء ويكون ذلك إما عن طريق التأسيس المتتابع أم
المادتين  طبقا لنص للإذخاردخار، أو عن طريق التأسيس الفوري دون اللجوء العلني للإاللجوء العلني 

 من القانون التجاري. 080-712

من حيث التسيير: بالنسبة للمؤسسات العمومية الًقتصادية والمؤسسات المينائية فإن الجمعية ˗ 2
ر مساهمات الدولة يمارسون من ممثلي شركات تسيي 12-11ستثناءات لأحكام الأمر إالعامة تتشكل 

مهامهم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري، إلً أن هذه الجمعية العامة 
ير أن غ تفقد أهم خصائصها )المناقشة، المداولة( حول الإدارة والتسيير لأن المساهم الوحيد هو الدولة،

المؤسسة المينائية تخضع إضافة لذلك إلى أجهزة تسيير خارجية تتمثل في المجمعات الصناعية )مجمع 
 (·الخدمات المينائية 

أما بالنسبة لشركة المساهمة فمجلس إدارتها يتشكل من المساهمين فقط، والمدير يعين من طرف 
ل الجمعية ير العام يعين من قبة فالرئيس المدمجلس الإدارة، على خلاف الأمر بالنسبة للمؤسسة المينائي

 .العامة ولكن بعد إستشارة مجمع الخدمات المينائية

 · المديريات ։الفرع الثاني 

ناء سكيكدة مؤسسة مي نفإواللوائح التنظيمية ضافة للصلاحيات التي يفوضها القانون التجاري إ 
في مهامه نائب المدير  العام، ويساعدهتسير من قبل مجلس إدارة يدار من قبل الرئيس المدير 
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ة المينائية منظمة ومركبة في مديرية عام المساعدين، فالمؤسسةوهيئة من  ومجموعة مديرينالتنفيذي 
 ·مدريات مركزية12و

 · رية العامةالمدي ։ولاأ

عاملا 37(تضم DGختصار ل )وهي إ، من الناحية الإدارية والتسيرية للمؤسسةالعمود الفقري هي  
عمال أ  ومراقبة جميععمل على تنسيق الالمهام المنوطة بها  ومن بينمتعاقدون،  08دائمون و 29منهما

سييري والترشاد فيما يخص الوضع الإداري إلى الإ للمؤسسة، إضافةالمؤسسة، وتحديد الوضع العام 
 ։ليي مماالمديرية  وتتكون هده 1،والقانوني

 ·خلية التدقيق وتسير المخاطر ˗

حترام إجراءات في التأكد من إ وتتمثل مهامهاالعامة، ه الخلية على علاقة مباشرة بالإدارة هذ
لى تحقيق ع للمؤسسة، وتتكفل بالحرسلك تدقيق وفحص العمليات والأنشطة المختلفة وكذ ،التسيير

لضمان الوظيفة الموكلة لها وتطبيق المخطط الموكل لها والمنبثق  االضرورية، وهذالأهداف للمؤسسة 
كات المخاطر وحماية الممتل وكذلك تسيرالنظام المسطر للمؤسسة المينائية  الإدارة، وتقيممنه مجلس 

دقيق صرامة هده المهام تسند الى مديرية الت والتعليمات والقوانين بكلالإجراءات، والحرس على تطبيق 
 2·بكل انضباط خاطروتسير الم

 ·المدير العام  مساعد˗

تخاد فة مباشرة في إويساعده بص العام،القانوني للمدير  العام المستشارالمدير  مساعد يعتبر
مية ويمارس عن طريق التفويض سلطة سل بالمؤسسة،التي لها صلة القرارات المناسبة وفي كل العمال 

 3·المستويات على مجموعة أجهزة المؤسسة وعلى كل 

 ·منخلية النظافة والأ˗

                                                           

، مذكرة انيل ‟الثقافة التنظيمية والعلاقة الإجتماعية داخل المؤسسة الجزائرية دراسة حالة بالمؤسسة المينائية سكيكدة” سامية معاوي،-1 
قسم الإجتماع،جامعة باجي مختار عنابة، سنة  شهادة الماجيستير في علم الإجتماع، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية،

 ·36، ص2009-2008
 ·67خالد فزاز، المرجع السابق، ص-2 
 ·20افيدة سعدية، المرجع السابق، ص -3 
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 1·من العملاء، العمال، والزبائنوالحفاظ على أ ،terrainتنظيف ميدان العمل 

 · نائب المدير العام˗

 له صلاحيات المدير العام في حالة غيابه

                                                              ·الداخلي من الأ˗

 لككات العامة للمؤسسة وملحقاتها وكذوالممتل ،جل حماية المؤسسة المينائيةوهو يعمل من أ
ضمان التنسيق التقني بين الهيئات العامة الجمارك والشرطة وحراس الشواطئ المرتبطة ، و الأشخاص

ؤسسة تخرج من الم والمعدات، التيمباشرة مع المؤسسة المينائية بمراقبة السلع والبضائع والآلًت 
المختلفة والحوادث  الحماية من الأخطارو 2·حماية الأجهزة الحساسة كاميرات المراقبة  ، وضمانالمنائية

  ·والسرقةو العراقيل المادية والحرائق ممتلكات المؤسسة أ مهما كان نوعها وخاصة التعدي على

 · مسؤول النوعية˗

 c'est la qualité notre‟ن المؤسسة تتبع شعار إن النوعية شرط أساسي خصوصا أ
challenge”لديه السلطة لحفظ نظام التحدي بالنسبة لنا هو النوعية مرتبطة بالإدارة العامة، و، أ 

 ·تسيير النوعية

 

 · لتنظيم العام مكتب السكرتارية˗

مال التي عتولى جميع الأت بتنظيم مواعيد العمل، والصادر وتقومهي المسؤولة عن البريد الوارد  
ير لسجميع المديريات والحفاظ على ا والمتمثل في تبليغ المراسلات الداخلية معيصدرها المدير العام 

 3·الحسن والسكينة للمدرية ومنع دخول الأجانب 

 · المديريات ذات الطابع العملي ։ثانيا

                                                           

 ·37سامية معاوي، المرجع السابق، ص-1 
 ·97بوعكاز فريد، المرجع السابق، ص-2 
 ·37المرجع نفسه، ص، سامية معاوي -3 
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تختلف في  البشرية، وهيد ر شغال وتشغيل الأدوات والتجهيزات المينائية والموالأتقوم بدور تسير ا
 شراف الأمين العام وتتمثل في:عن الإدارة المركزية وتكون تحت إ درجة استقلالية تسيرها

 ·مديرية الشحن والتفريغ ˗2

ان فهي مكلفة بالعمل على الميد ا النشاطاتوكذالمديريات من حيث عدد العمال  أكبرتعتبر من    
 ։،ويقصد بمصطلحي الشحن والتفريغعامل 681وتضم 

 1·لوصوللى ميناء اميناء المتفق عليه لنقلها إهو وضع البضاعة على ظهر السفينة في ال։الشحن 

تقوم بنقلها  ها في الصنادل التيو تفريغعة من السفينة إلى رصيف الميناء أخراج البضاهو إ ։التفريغ 
  2·عنه ةا كانت السفينة راسية بعيدإذ لى رصيف الميناءإ

التي تنتظر  الراسية بمرفأ الميناء او والتفريغ للسفنعلى جميع عمليات الشحن  المديريةه تشرف هذ
التجاري  قتصادين، التسييروالمتعاملين الإ وآلًت للبواخركما تعمل على تقديم إمكانية  ،دورها للرسو

 ع، تحصيلالبضائمتابعة حركة  بالمجال العمومي للمؤسسة، والتجهيزات المتخصصةللهياكل القاعدية 
  3· وإرساء البضاعةالبحري  ستقبالالإحصائية، الإالمعلومات 

 ։ثلاثة اقسام  وتتكون من

 ·التسويقية ملياتوترتيب الععماله المناولة البحرية أ  همومن أ  وأربع فروعيضم ثلاثة مصالح ։قسم التفريغ 

 ·بائنمع الز  ومصلحة العلاقات ثلاثة مصالح مصلحة الميدان ومصلحة الإحصاء يضم։قسم التجاري 

رفع متابعة المداخلات ومصلحة ال وعملياتيضم ثلاثة مصالح وهي مصلحة التخطيط  ։ستغلالقسم الإ
 ·ستغلالوالإ ومصلحة الفوترة

  · سحب البحري ال مديرية˗1

                                                           

 ·118، ص1999سنة، القانون البحري، دار الثقافة والتسيير، الأردن عادل علي المقدادي،-1 
، 1997، منشاة المعارف الإسكندرية 1978كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ إتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع -2 

 ·34ص
 ·24افيدة سعدية، المرجع السابق، ص  -3 
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رية العمليات البح برمجة،تتمثل في الصيانة البحرية  مهمتها الرئيسةو عاملا 185تتكون من  
حب لتسهيل تهيئة سفن الس ،استغلال ستغلاله أحسنوإالمحافظة على العتاد ،لتسهيل عملية التسويق 

 ·الرصيف والرسو علىالميناء  والخروج الىالحركة الدخول 

 1·البرمجةو  ومصلحة اللوجيستيكية،البحرية  ومصلحة الصيانة،ستغلال العتاد مصلحة إ وتتكون من 

  · الصيانة مديرية˗3

ذلك من و  ه المديرية بعدة مهام على رأسها صيانة التجهيزات المختلفة داخل الميناء،تضطلع هذ
ختلف  ت و الجرارات ،و الثانية تختص بمالأولى تختص بالرفعا، شراف على ورشتين للصيانةخلال الإ

انة والتوصيف، مصلحة صيرية من مصلحة الطرق يه المدو تتكون هذالوسائل الموجودة داخل الميناء ،
الرافعات، مصلحة الشراء من السوق المحلي، مصلحة الشراء من السوق الخارجي، مصلحة صيانة 

 2·العتاد الأرضي ،مصلحة تسيير المخازن 

من مصلحة الطرق والتوصيف، مصلحة صيانة الرافعات، مصلحة الشراء  المديريةتتكون هده و 
 ·ارجي، مصلحة صيانة العتاد الأرضيالسوق الخمن السوق المحلي، مصلحة الشراء من 

 · شغال العموميةمديرية الأ˗4

اكل الهيهي تطوير وتحديد مختلف  ه المديريةالرئيسة لهذ عاملا، المهمة53تضم هده المديرية  
القاعدية للميناء من خلال القيام باستثمارات جديدة وصيانة الهياكل القديمة، تنظيف وحماية الميدان 

المحافظة  وتضم بدورها ثلاثة مصالح هي مصلحة ،والفوقية للميناءشغال البنى التحتية متابعة أ البحري،
 3·المنشآت الجديدة  البحرية، ومصلحةعلى الأملاك، ومصلحة المنشآت 

 ·الإداري ذات الطابع  المديريات ։ثالثا

 ։وهي تتكون من أربع مديريات والمتمثلة في

 ·مديرية قيادة الميناء ˗2

                                                           

 ·62سارة غاضب، المرجع السابق، ص-1 
 ·131رشيد علاب، المرجع السابق، ص-2 
 ·132رشيد علاب، المرجع نفسه، ص -3 
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عاملا، 187 المديريةهده  والخارجي تضممحيطها الداخلي  المؤسسة، وسلامةمن هي عصب أ 
ة مع مصالح الأمنية الأخرى للمؤسس الميناء، والتنسيقعلى قيادة امن  بالأشراف المديريةهذه  وتقوم

 والتجهيزاتسلامة المسطحات المائية على ضمان كشرطة الحدود البحرية وحراس السواحل وتعمل 
 ·والممتلكات الأشخاص  والحفاظ على البحرية

 ։قيادة الميناء ثلاثة اقسام  مديريةتضم 

 ·من للميناء القديم قسم الشرطة والأ

 ·من للميناء الجديد قسم الشرطة والأ

 ·قسم المساعدة على الرسو 

  ·تصالوالتسويق والإ الدراسات  مديرية˗1

يق، والقيام والتسو التسيير  المؤسسة، ومراقبةبمجال الدراسات الخاصة بنشاط  المديريةتهتم هذه 
 1։، وتتكون من الأقسام التالية علام الآليوالإتصال الإ بعمليات

تصال ويتضمن مصلحة التسويق التي تقوم بترويج الخدمات المينائية وتقديم صورة قسم التسويق والإ˗
تصال الداخلي الذي يطبق داخل المؤسسة مع ومصلحة الًتصال التي تتضمن الإ المؤسسة،جيدة عن 

يطبق  الذي والفاكس والأنترنت، والًتصال الخارجيخلال الهاتف والتقارير  والمسؤولين منالعمال 
 حةواللقاءات والأبواب المفتو للتعريف بالمؤسسة ونشاطاتها ومهامها المتمثلة في العلاقات العامة 

 ·يات والملتق

قسم الدراسات ومراقبة التسيير ويتضمن مصلحة الدراسات التي تعمل على تلخيص النشطات التي ˗
ي لوحة وانب أتقوم بها المؤسسة في شكل تقارير لكل المديريات خلال شهر، وهي شاملة لجميع الج

مصلحة و  ستثمار،والإجراء مقارنة مع السنوات السابقة فيما يخص معدل الإنتاج التحكم للمؤسسة مع إ
 ·مراقبة التسيير

                                                           

 ·44سامية معاوي، المرجع السابق، ص -1 
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مصلحة و  ي،صة بالبرامج وتنظيم طرق الإعلام الًلعلام الآلي ويتضمن مصلحة التطوير الخاقسم الإ˗
 ·ة بصيانة العتادالصيانة المكلف

  ·الإدارة العامة مديرية˗3

تسيير و  على المهام الإدارية المتعلقة بنشاط المؤسسة، المديريةتشرف هده عاملا 130تتكون من  
 ·العامة للمؤسسة بالأعمالماله علاقة  القانونية، وكل العام، والشؤون المستخدمين والتكوين 

 ։فيما يلي وفروع تتمثلوتضم خمسة اقسام ومجموعة مصالح 

ل هو فرع ى فرعين الأو المستخدمين حيث تنقسم ال تسييرمصلحة  وتتكون منقسم الموارد البشرية ˗
 ·والعلاقة مع الصناديق المهني، ومصلحة الأجورتسيير المسار  والثاني فرعالعناصر المتغيرة 

 ·العلاقة الداخلية العامة، ومصلحةقسم الوسائل العامة ويتضمن مصلحة الوسائل ˗

قوم بتوفير كل يوإعادة تأهيل الأشخاص المرشحين للتكوين في الخارج و  ويهتم بتكوينقسم التكوين ˗
المستلزمات الخاصة بعملية التكوين ويقوم كدلك بوضع مخططات التكوين واعداد الميزانية ومتابعة 
 العمال الدين هم تحت التكوين بكل انضباط وتحضير عقود المتربصين وتوضح النتائج السنوية للتكوين 

قسم الشؤون القانونية يعتبر من اهم الأقسام بالمؤسسة خصوصا انها تحمي نفسها بقوانين داخلية ˗
 والواجبات للجميعتضبط الحقوق 

الطب  الًجتماعية ومصلحةقسم الخدمات الًجتماعية ويتضمن مصلحتين مصلحة الخدمات ˗
 الًجتماعي

 ·مديرية المالية والمحاسبة  ˗2

عن طريق  كذليث تكلف بتسيير الوضع المالي و هي مصدر كل المعلومات المالية ح المديريةه ذه
ي العمليات المالية الت،إحصاءللأهداف المسطرة  ومدى مطابقتهاوضع ميزانية محددة لكل سنة واحدة 

وارشفة  وتتولى تسجيل ،امساك الدفاتر التجارية المبين للنشاط التجاري ،خلال السنة الواحدة  نفدت
المركزية التي تتولى امساك الحسابات العامة طبقا لنصوص التنظيمية  وتمثل الهيئة ،علومات والأرقامالم
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مسك العمليات الحسابية بصفة عامة مع ضمان الشفافية ،وتضمن بصورة دائمة أموال المؤسسة 
 :1بات وهي بدورها تتفرع الى قسمينالملفات الحسا ستقلالية وحفظوالإ

 · قسم المحاسبة˗أ

سال ر العامة والمحاسبة التحليلية مع إحترام فترة إ يتكفل بمعالجة المحاسبة بصفة عامة أي المحاسبة
 2·رة حترام المدة الزمنية لكل فتجداول ثلاثية وسداسية وسنوية مع إالأوراق المالية الدورية لأنها توجد 

 ·قسم المالية  ˗ب

خطط المالي الجيد للمؤسسة والم يروالحفاظ على السلخزينة العمومية ير الحسن والجيد ليتكفل بالس
 3·لتزامات المالية للمؤسسة وإحترام الإ

 ·المبحث الثاني: الرقابة على المؤسسة المينائية 

المؤسسة  فقد تم تحويلالمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 00_80تطبيقا للأمر 
وقد عرف المشرع  4،ات أسهمادية وبالتحديد الى شركة مساهمة ذقتصالمينائية إلى مؤسسة عمومية إ

على:  12_01مرمن الأ 10من خلال نص المادة  الجزائري المؤسسة العمومية كما سبق التطرق لها
 جتماعيمال الإأسغلبية الر العام بصفة مباشرة ا  شخاص القانون وانها شركات تجارية تحوز فيها الدولة ا»

 .«وتخضع للقانون العام

اد القرارات ختوبما أن المؤسسة العمومية الإقتصادية أصبحت تمتاز بالإستقلالية في التسيير وإ
ا ما جعل المؤسسة بحاجة الى رقابة نظام تسيرها وأدائها الذي يعود بالنفع على التي تراها مناسبة هذ

 .5ة في الًقتصادالًقتصاد الوطني وتحقيق التنمية كونها الخلية الأساسي

                                                           

 ·59بودوشة مريم، المرجع السابق، ص  -1 
 ·67العيفة رشيد، المرجع السابق، ص  -2 
 ·،المرجع السابقالموقع الخاص بالمؤسسة المينائية سكيكدة  -3 
، المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 1880سبتمبر 00، المؤرخ في 00-80لأولى من الأمرأنظر المادة ا - 4

 ·1995فيفري 22، الصادر بتاريخ18،الجريدة الرسمية، العدد
بات شهادة متطل ، مذكرة مقدمة لإستكمال‟النظام القانوني للرقابة عل المؤسسة الإقتصادية في التشريع الجزائري ” لًمعة يوسف، - 5

 .0110الماستر، قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، سنة 
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ستقلالية للمؤسسة المينائية أدى الى تمادي بعضها في نشاطها وتجاوز حدودها هدا وإن منح الإ
قابة ر  على المؤسسة المينائية يجاد نوعين من الرقابةتضاعف أهمية الرقابة عليها فتم إ ما دفع الى

 ·ليها في )المطلب الأول( ورقابة الخارجية في المطلب الثاني( نا إتطرقلية داخ

  · المطلب الأول: الرقابة الداخلية على المؤسسة المينائية

 ةن الرقابة هي وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقيق الأهداف بكفاييمكن القول بشكل عام أ
ن نسبة للأهداف المراد تحقيقها أي أاللك تستهدف قياس الجهد بوفعالية في الوقت المحدد وهي بذ

عملية قياس الإنجاز التحقق وفقا للأهداف المرسومة ومقارنة ما حصل فعلا مع ما كان »الرقابة هي: 
 1« متوقعا حدوثه

وحاول  1822ي يناشده المشرع مند وتكريسا لمبدأ الًستقلالية للمؤسسة العمومية الًقتصادية الذ
دعم المشرع طابع المتاجرة الذي تتميز به المؤسسة العمومية  12-11مر  كثر في الأإعطائه فعالية ا
لى المشرع من خلال التنظيم الجديد إ و يسعى،ك بإخضاعها للأحكام القانون التجاري الإقتصادية و ذل

جلبهم لكثر للمستثمرين الخواص لرقابة الداخلية و إعطاء ضمانات االحد من الرقابة الخارجية و تدعيم ا
ا بإعطاء ضمان عدم تدخل هيئات خارجية عن المؤسسة في تسيرها و لب رؤوس أموالهم وهذو ج

نافسة الم ومن جهة أخرى تهيئة المؤسسات العمومية الًقتصادية للدخول لميدان،ا من جهة إداراتها هذ
 السوق.  الدي يتطلب السرعة في إتخاد القرارات الذي تقتضيه متطلبات إقتصاد

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة  11_22ا النوع من الرقابة في القانون هذوقد نظم المشرع 
 2ستقلالية.الإتكريسا لمبدأ  12_11مر الأالعمومية الًقتصادية وفي 

 تتمثل الرقابة الداخلية في رقابة أجهزة المؤسسة العمومية الًقتصادية ورقابة محافظ الحسابات و 

                                                           
 .20صفحة  1822، سنة11فالح محمد حسن، الرقابة الإدارية، المجلة العربية للإدارة، عدد  - 1
، مذكرة لنيل شهادة ‟12-11النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسة العمومية الإقتصادية على ضوء الأمر رقم” سعودي زمير، -2

 .0110الماجستير قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، قسم الحقوق، بن عكنون، سنة 
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 ·قتصاديةالإالفرع الأول: رقابة أجهزة المؤسسة العمومية 

 ي يلعب دور كبير في النهوضالذقتصادية الكيان التنظيمي الإتعهد أجهزة المؤسسة العمومية 
لية كون شكال الرقابة الداخأنجح أنه يعد من ألى جانب تسيرها فهو يقوم بدور رقابي كما ،إبالمؤسسة 

عمال و النشاطات داخل المؤسسة و معرفة إمكانيتها و الأة بما يجري من ه الأجهزة على دراية تامهذ
وتقوم بهذا الدور في حدود القوانين الأساسية للمؤسسة ،قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة لها 

ة و لتحقيق نجاع،ا من جهة و من جهة أخرى في حدود ما نص عليه القانون هذقتصادية الإالعمومية 
 .ختصاصات الأجهزة الداخلية تحديدا دقيقا وواضحا بصورة متكاملةإه الرقابة لًبد من تحديد لهذكثر أ

قتصادية في الإلبيان حدود صلاحيات كل جهاز من أجهزة المؤسسة العمومية  نالك تطرقولذ
هاز ج بداية برقابة الجمعية العامة أولً ومن ثم رقابةالمينائية ممارسة الرقابة الداخلية على المؤسسة 
 .ثالثاالإدارة ثانيا وأخيرا رقابة جهاز التسيير 

 ·أولا: رقابة الجمعية العامة 

قتصادية حيث تضم جميع المساهمين الإالجمعية العامة صاحب السيادة في المؤسسة العمومية 
الي التمتع ك حق التملك وبالتلذويترتب عن ،سهم المؤسسة لأعمال الإدارة وتعتبر المالك أ ين يراقبون ذال

بجميع السلطات وتعد الأجهزة الأخرى عبارة عن وكلاء تقوم الجمعية العامة بمراقبة كل التصرفات 
ها عمال محافظ الحسابات حيث خولت لأ لى إوتمتد الرقابة ،التي يؤديها جهاز الإدارة وتسير المؤسسة 

ك لالحسابات وذلمسيرين ومحافظي ااقبة و صلاحيات تعين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المر 
 1من القانون التجاري. 12مكرر 110طبقا لنص المادة 

مؤسسة لعمال والوثائق المتعلقة باجمعية العامة في المصادقة على الأكما يتجلى الدور الرقابي لل
ر مندوب ريساسي وتقرير مجلس الإدارة او مجلس المراقبة حسب الحالة وتقكالمصادقة على القانون الأ

 2الحسابات.

                                                           
، رسالة ماجستير في القانون العام، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، ‟الإقتصاديةالرقابة على المؤسسات العمومية ” عليوات يقوتة،- 1

 ·11، ص 1881جامعة الجزائر ،
 ·من القانون التجاري  702-022- 021أنظر المواد - 2
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الً نظرا قتصادية فعالعامة في المؤسسات العمومية الإ ي تمارس الجمعيةذويعتبر الدور الرقابي ال
مندوب الحسابات وحتى القائمين ،الشركاء والمساهمين على لمساهمة جميع الأطراف في الرقابة 

ؤسسات المالية والإدارية للمزمة المتعلقة بالوضعية ، وللمساهمين حق الإطلاع على الوثائق اللابالإدارة
 ·كانت تنقصهم الخبرة اللازمة  معية العامة ويمكنهم الإستعانة بخبراء إذانعقاد الجقبل إ

لة من طرف الجمعية العامة وتتمثل هده اعلك لضمان رقابة فلقد وضع المشرع عدة ضمانات وذ
 الضمانات فيما يلي:

ة بدون ر و غير مباشمين بإدارتها سواء بصورة مباشرة أحد القائين المؤسسة وأمنح إبرام أي إتفاقية ب
ع ن جميقانون تجاري أي أ 702لنص المادة  ستدان الجمعية العامة مسبقا تحت طائلة البطلان طبقاإ

لجمعية ترخيص مسبق من ا حد القائمين بإدارتها يجب ان تكون محلالعقود التي تتم بين المؤسسة وأ
 باطلة.لً عدت وإالعامة 

فاقيات تب الحسابات ولً يجوز الطعن في الإالجمعية العامة هي التي تتولى الفصل في تقرير مندو 
 لً في حالة التدليس.لتي تصادق عليها الجمعية العامة إا

جر القائمين بالإدارة عن بدل الحضور عملا بنص المادة العامة هي المكلفة بمنح مكافأة وأالجمعية 
 ن تجاري.قانو  700

 الجمعية العامة هي التي تعين مجلس المديرين لمؤسسات التي تأخذ الشكل الخاص فإنبالنسبة ل
قهم وواجباتهم وحقو ومن بينهم الرئيس وهي التي تبرم العقود معهم التي تحدد فيها المهام الموكلة لهم 

من  12_11_10المواد كره في يسمى بعهدة التسيير طبقا لما تم ذلك في إطار ما ومدة عهدتهم وذ
 ·020_11المرسوم 

الجمعية العامة هي التي تعين مندوب الحسابات وتتولى الفصل في حسابات السنة المالية 
 تعابه.أوهي التي تحدد 1المقصودة

                                                           
رها، المتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسيي 020-11من المرسوم التنفيذي 11أنظر المادة - 1

 ·0111سبتمبر07، الصادرة في 00، الجريدة الرسمية، عدد0111سبتمبر02المؤرخ في 
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صرافهم عن حضور نإلً أن هذه الرقابة تبقى محدودة الأثر نظرا لضخامة عدد المساهمين وإ
ن مراجعة دفاتر المؤسسة وحساباتها تقتضي خبرة ،ومن جهة أخرى فإا من جهة الجمعية العامة هذ

 1فنية قد لً تتوفر في غالبية المساهمين.

 ·ثانيا: رقابة جهاز الإدارة 

 702 المادةفتنص للرقابة ويعتبر الهيئة الثانية  2ا الجهاز بالرقابة الداخلية على جهاز التسييريقوم هذ
انون لقة الرقابة الدائمة للشركة ويمكن أن يخضع امجلس الإدار يمارس »من القانون التجاري على: 

بترخيص مجلس المراقبة مسبقا غير أن أعمال التصرف كالتنازل الأساسي لأبرام العقود التي يحددها 
 و،الأمانة وكذا الكفالًت والضمانات الإحتياطية أالعقارات والتنازل عن المشاركة والتأسيس  عن

مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في  ترخيص صريح من الضمانات تكون موضوع
 3«القانون الأساسي

ى جهاز التسيير من خلال دوره في إنتخاب و عزل مجلس الإدارة ويمارس جهاز الإدارة رقابته عل
و عزل  ستخلافرة إضافة الى اختصاصه المطلق في إقتراح من رئيس الإداأو المدير العام بناء على إ

، و رو المسيعام أو المدير الر و يتولى متابعة و مراقبة كافة أعمال الرئيس أجهاز التسيي أعضاء
جلس المديرين ضاء من عزل أعية التي يكون فيها مجلس مراقبة فإقتصادبالنسبة للمؤسسات العمومية الإ

تتمتع هيئة  و ية العامة التي تتولى الفصل في ذلكقتراح من مجلس المراقبة على الجمعيتم بناء على إ
 .سةراه مناسبا لمصلحة المؤسدية حسب ما تقتصاعة في إدارة المؤسسة العمومية الإطات واسالإدارة بسل

 ،المسير والمكلفة بمتابعة ورقابة جميع الأعمال التي يقوم بها الرئيس أو المدير العام ا وهي الهيئة
ة وتخضع لأخير بمهمة الرقابة الدائمة للمؤسسا اسات التي بها مجلس مراقبة يقوم هذفمثلا بالنسبة للمؤس

لى ترخيص مسبق منه ولمجلس المراقبة في أي وقت من السنة انونا إبعض العقود المنصوص عليها ق
رة كل م له مراها ضرورية ويجب على مجلس الإدارة أن يقدالحق في القيام بإجراءات الرقابة التي ي

                                                           
 ·000، ص 0111مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  -1
راه في لنيل شهادة الدكتو ، رسالة ‟النطام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية في التشريع الجزائري ”بعلي محمد الصغير، - 2

 .12، ص1881القانون، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر ،
 من القانون التجاري.702أنظر المادة - 3
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حظاته دم مجلس المراقبة ملاالية تقريرا حول تسيره ثم يقثلاث أشهر على الأقل عند نهاية كل سنة م
 ا التقرير للجمعية العامة.حول هذ

  ·ثالثا: رقابة جهاز التسيير

من القانون  700المادة و المسير و طبقا لنص ر يتكون من الرئيس المدير العام أن جهاز التسييإ
لاحية ك منحه المشرع صلذلحسن وجه أحيات للقيام بمهمة التسيير على ن له كافة الصلاالتجاري فإ

من سلطة التأديب و سلطة توجيه المؤسسة و ،1قتصادية الإالسلطة الرئاسية في المؤسسة العمومية 
و تعديلها وإلغائها الحلول محلهم و فق الشروط القانونية كما زوده بكافة أالمصادقة على أعمالهم 

قحمت  أسن وجه و مواجهة متطلبات المنافسة التي حأالصلاحيات الًزمة لقيام بوظيفة التسيير على 
ي يقوم لذاوهو ما يتجسد في الوسيلة المثلى في الرقابة و التنظيم ،قتصادية الإفيها المؤسسة العمومية 

 ·عليه التسيير الإداري المعاصر

يات والصلاح الأساسيه الصلاحيات بالقانون هذن التسيير مقيد في ممارسة أمع الإشارة الى 
أخذ الشكل تي تلقتصادية االإجهزة الأخرى وموضوع المؤسسة وبالنسبة للمؤسسة العمومية لأالممنوحة ل

و المدير أيكون رئيس مجلس المديرين    020_11 الخاص المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي
امة للمؤسسة وله كافة ه الرقابة بالعقود المبرمة مع الجمعية العهذالعام الوحيد مقيد في ممارسة 

 ·ا العقد هذلصلاحيات في حدود ا

قتصادية لإان المشرع قد وضع رقابة تدريجية للأجهزة الداخلية للمؤسسة العمومية أمن هنا نستنتج 
تي رقابة جهاز التسيير ثم تعلوها رقابة هيئة الإدارة لتعلوهما معا فتأكل حسب الصلاحيات الموكلة 

ن تعمل أهزة ه الأجلهذلً بد  لذاقتصادية الإهيئة السيادية في المؤسسة العمومية رقابة الجمعية العامة ال
 2بالتنسيق مع بعضها البعض لضمان رقابة فعالة 

                                                           
 ·من القانون التجاري  700المادة أنظر - 1
مذكرة لنيل شهادة ،‟ 12-11مر النطام القانوني للتسيير ورقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية على ضوء الأ”زهير سعودي، - 2

 ·2008ماجستير، قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بن عكنون سنة
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 ·الفرع الثاني: رقابة محافظ الحسابات 

ابي قتصادية و كبر نشاطها تم خلق جهاز رقالإي تتميز به المؤسسة العمومية الذبالنظر للتعقيد 
رس ليما،و مندوب الحسابات محافظ أنحراف الإدارة و حماية المستهلكين المتمثل في إضمن عدم ي

 81حيث ينظم مهنة محافظ الحسابات في الجزائر القانون  المينائيةالرقابة الداخلية على المؤسسة 
 حكام القانون أي يحدد شروط وكيفيات التعين و ممارسة المهنة و الذ1881أفريل01المؤرخ في   121_

نظم عمل مندوب الحسابات و علاقته مع الشركة و ي الذي¹ 12_80التجاري في المرسوم التشريعي 
 ·ن مندوب الحسابات هو عين الشركة في الشركة أالمساهمين فيها كما يقال 

المتعلق بمهمة المحاسب  0111جوان  08المؤرخ في  11_11 انون القمن  00المادة  عرفت
ت سمه الخاص وتحبإكل شخص يمارس بصفة عادية »نه: بأومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 

م في حكالأل امسؤولية مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقته
 2«التشريع المعمول به

ف الأساسي من وجود محافظ الحسابات داخل المؤسسة هو الهدن أتنتج ا التعريف نسهذومن 
التأكد من صحة وسلامة حساباتها وسلامة بعض عمليات التسيير التي تقوم بها أجهزة الإدارة وبالتالي 

ادية ألً وهو قتصالإنه حتى يصل للهدف الأساسي من صلاحياته في الرقابة على المؤسسة العمومية فإ
يغ نه يتوجب عليه القيام بمهامه على أكمل وجه وتبلفإكرها ذة وسلامة العمليات السابق لتأكد من صحا

 3ليها الى كل الأطراف المعنية لًسيما المساهمين.إالنتائج المتواصل 

انيا ث تهصلاحينهاء مهامه أولً ومن ثم تحديد وإا الفرع بيان إجراءات تعينه هذوسنحاول من خلال 
  ·تعين وعزل مندوب الحسابات ˗أولا

                                                           
،المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات المعتمد، الجريدة الرسمية، عدد 1188أفريل01المؤرخ في  12-81القانون - 1

 .1881ماي11، الصادرة في 01
، المتعلق بمهمة المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 0111جوان  08المؤرخ في  11_11القانون من 22أنظر المادة-2 

 ·2010جوان11،الصادرة في 42العدد، الجريدة الرسمية
العلوم الأعمال، كلية الحقوق و ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في قانون ‟حق المساهم في رقابة شركة المساهمة”عبد الباقي خلفاوي، - 3

 .01، ص 0118السياسية، قسم الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة ،
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  ·تعين مندوب الحسابات˗1

تعود سلطة تعين المراقبين في شركة المساهمة الى الجمعية العامة العادية فقد خول لها القانون 
ن في جدول المصنف الوطني ويمارسون مهامهم يو أكثر يختارون من المهنيأصلاحية تعين مندوب 

تعين الجمعية العامة العادية »بقولها:  2مكرر 112ا ما نصت علية المادة هذلمدة ثلاث سنوات 
و أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهنين المسجلين على جدول أللمساهمين مندوب للحسابات 

 «المصنف الوطني

لاث لثتعين مندوب الحسابات »من القانون التجاري بقولها:  11مكرر الفقرة  110كما توكد المادة 
 «   •••سنوات مالية 

و أن يرفض مندوب كأمة اا لم يتم تعين مندوب الحسابات من طرف الجمعية العإذو في حالة ما 
عاقهم عن أداء عملهم ففي هده الحالة يتم اللجوء في تعينهم و استبدالهم أ و لمانع ألك ذمندوبو الحسابات 

بناء على طلب من مجلس الإدارة او مجلس ا وهذمر رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة أبموجب 
دخار لإلمر و في الشركات التي يكون تأسيسها باللجوء العلني الأا هذالمديرين او من كل شخص يهمه 

و مندوبي الحسابات من طرف السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها أفيتم تعين مندوب 
 1ون التجاري.من القان 12و 11فقرة  12مكرر 110المادة 

ن تتوفر فيه أيجب  12_81 من القانون  17ولممارسة شخص مهنة محافظ الحسابات حسب المادة 
 الشروط التالية:

ا لهذاقية برمت اتفأا اذه المهنية هذالجنسية الجزائرية ويمكن الترخيص للأشخاص الأجانب بممارسة ˗
 ·ا توفرت فيهم الشروط المطلوبة وإذالغرض مع بلدانهم في إطار المعاملة بالمثل 

 ·التمتع بكافة الحقوق المدنية ˗

 ·و جنحة عمدا أرتكاب جناية إن لً يكون قد صدر بشأنه حكم يدينه على أ ˗

 ·جازات والشهادات المشترطة قانونا الإ توفر ˗
                                                           

 0112نادية فضيل، شركة الأموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،- 1
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 ·التسجيل في جدول المنظمة الوطنية ˗

 ·تأدية اليمين ˗

 ·عزل مندوب الحسابات ˗1

ها تتم كما تتم إجراءات تعينه أي عن طريق الجمعية فإنة عزل مندوب الحسابات لمسألما بالنسبة أ
لى المحكمة المختصة إن يقدموا طلبهم أو مجلس المديرين على أو عن طريق مجلس الإدارة أالعامة 

 ين يمثلون عشر رأسمال المؤسسة بتقديمالذو عدد من المساهمين أن يقوم مساهم أو أقبل انتهاء مهامه 
و مانع من أ خطأه الحالة مقيدة بشرط حدوث وهذ 1لى المحكمة المختصة قبل انتهاء مدة مهامهإلب ط

 طرف محافظ الحسابات. 

ن أودون  ستقالتهإما بناء على وإبمجرد انتهاء المدة المحددة له  إما وقد تنتهي مهامه بقوة القانون 
وتقديم ،شهر أ10شعار مسبق مدته بإه الحالة هذته القانونية مع ضرورة التزامه في لتزاماإيتخلص من 

ي حالة لك فوذنتهاء مهام محافظ الحسابات إا ويمكن وهذثباتات الحاصلة والإتقرير عن المراقبات 
 2و شطبه او إيقافه.أوفاته 

  ·ثانيا: صلاحيات محافظ الحسابات

من القانون  12مكرر  110أي تدخل في التسيير وفقأ لنص المادة  ستثناءبإتتمثل مهمته الدائمة 
 ن الوظائف الرقابية لمندوبي الحسابات تتمثل في:فإالتجاري 

ج نتظام الحسابات السنوية وصحتها ومطابقة النتائ،وإمؤسسة لالتحقيق في الدفاتر والأوراق المالية ل˗
سب و مجلس المديرين حأتقرير مجلس الإدارة  بالعمليات التي تمت في السنة المنصرمة المقدمة في

دقون على الى المساهمين حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها ويصإالحالة وفي الوثائق المرسلة 
 ·لك ذنتظام الجرد وحساب الشركة والموازنة وصحة إ

                                                           
 من القانون التجاري. 18مكرر  110أنظر المادة - 1
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون أعمال، ‟مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة”محمد بن جميلة، - 2

 .01-21، ص 0111كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة ،
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و أقات لسنة التحقين يجروا طيلة اأجوزلهم ،ويالمساواة بين المساهمين  مبدأحترام إما تم إذ التحقق ˗
 ·الرقابة التي يرونها مناسبة 

 ·ستعجال الإانعقاد في حالة لإستدعاء الجمعية العامة إكما يمكنهم ˗

 ։يليالحالة بماو مجلس المراقبة حسب أو مجلس المديرين أيطلع مندوب الحسابات مجلس الإدارة ˗

 داروهاأومختلف عمليات السير التي  ،و التحقيق التي قاموا بهاأعمليات المراقبة •

يها بتقديم دخال تغيرات علإمناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورية • 
 ·ه الوثائق هذعداد إ كل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقنية المستعملة في 

 ·المخالفات والأخطاء التي قد يكشفونها • 

تسفر عنها الملاحظات والتصحيحات الخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة  لتياالنتائج • 
 ·المالية السابقة 

و مجلس المديرين ألب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة يطن أكما يجوز لمندوب الحسابات 
كتشفها إالتي  و ستغلالالإن تعرقل استمرار أنها شأن يرد على كل الوقائع التي من أي يتعين عليه الذ
ا الرد ناقصا يطلب مندوب الحسابات من هذن اك إذاو أ ،ثناء ممارسة مهامه و في حالة انعدام الردأ

و مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع الملاحظة و أو مجلس المديرين استدعاء مجلس الإدارة أالرئيس 
نه يقوم فإ،ه القرارات هذلة رغم اتخاد ستغلال معرقالإن بقيت مواصلة إيتم استدعاء مندوب الحسابات 

دية و في عاالو الجمعية العامة غير أعداد تقرير خاص يقدمه للجمعية العامة العادية المقبلة بإحينئذ 
 ·ستعجال يقوم هو نفسه باستدعائها لتقديم خلاصة ملاحظاته الإحال 

لك كذو بات السنة المنتهية ي يقفل حساالذدارة الإجتماع مجلس لإستدعاء مندوبي الحسابات إيتم 
لك جمعيات المساهمين يعرض وكذالحسابات السنة المنتهية  ويعرض مندوبو،جمعيات المساهمين 

امهم ثناء ممارسة مهأمندوبو الحسابات على الجمعية العامة القبلة المخالفات والأخطاء التي لًحظوها 
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طلعوا إعمال والمعلومات التي والأفعال حترام سر المهنية فيما يخص الأبإويلتزم مندوبي الحسابات 
 1عليها بحكم ممارسة وظائفهم.

ضرار الإلى إؤدي تقد  اخطاء يقوم بهأي أن ألخطورة عمل مندوب الحسابات بحيث  اونظر 
 ·و الغير وعليه يترتب مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائيةأمؤسسة بال

ن كل فعل أي كان يرتكبه فإمن القانون المدني  102نه وفقأ المادة فإبنسبة للمسؤولية المدنية 
ا ينطبق عليه ا موهذحداثه بالتعويض إشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير فيلتزم من كان سببا في 

 ·بتعويض المؤسسة  مسؤوليته خطأنه يتحمل أبحيث 

يعاقب بالحبس »ن التجاري: من القانو  11فقرة  201نه طبقا لنص المادة فإما المسؤولية الجنائية أ
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل أ« 01111الى  01111من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من   

ى وكيل لإلم يكشف  يالذو أو تأثيرها عن حالة الشركة أة كاذبإعطاء معلومات ب قام مندوب للحسابات
نه يعاقب كل فإ 11_11من القانون  10 طبقا لنص المادة جرامية التي علم بها الإالدولة عن الوقائع 

الى  01111من يمارس مهنة المحاسب ومهنة محافظة الحسابات بطريقة غير شرعية بغرامة من 
وفي حالة العود يعاقب مرتكب هده المخالفة بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة  011111

  ·إضافة الى ضعف الغرامة

 ·رجية على المؤسسة المينائية سكيكدةالمطلب الثاني: الرقابة الخا

 وهو العمومية و المتاجرة يفرض عليها من المينائيةي تتسم به المؤسسات الذلطابع المزدوج إن ا
ومن ،ستقلالية في المعاملات التجارية الإ لمبدأا تدعيما وهذن تخضع لرقابة الأجهزة الداخلية  أ جهة

العمومية وخاصة بالنسبة للمؤسسات التي تحوز فيها الدولة على مجموع  مبدأجهة أخرى و تماشيا مع 
حدده  يالذستراتيجيا و تأخذ الشكل الخاص إو التي يكتسي نشاطها طابعا أجتماعي الإالرأسمال 

زة تخضع لرقابة الأجه المينائيةلأملاك العمومية تبقى المؤسسات لوحماية ، 020_11المرسوم التنفيذي
 ·ة و هو ما يسمى بالرقابة الخارجية التابعة للدول

                                                           
، 110،ص 0111الشركات التجارية (، دار المعرفة ،الجزائر ،–التاجر  –شرح القانون التجاري )الأعمال التجارية ، عمار عمورة- 1

 .010ص 
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بالرغم من  ةالمينائيي تتميز به المؤسسات الذمظاهر الرقابة الخارجية يستجوبها الطابع العمومي و 
ستغلال إحسن أستقلاليتها ونشاطها التجاري مما يلتزم تواجد أجهزة رقابة تحافظ على المال و تستغله إ

ف فة برقابتها و تدعيم الرقابة الداخلية من قبل المشرع كان بهدمع تحديد السلطة الوصية عليها و المكل
لمينائية ابداء حسن النية في الحد من إدارة و تسير المؤسسة وإإرساء القواعد التجارية في القطاع العام 

يرا ضرت كثأحد كان خارج المؤسسة المشكلة قانونا ،خاصة بعد تفشي ظاهرة الفساد التي أي أمن 
ري هو ما دفع المشرع الجزائالمينائية و مومية على كافة المستويات ومنها أموال المؤسسة بالأموال الع

فكان  ،ه الظاهرة و الحفاظ على الأموال العموميةهذلى محاربة إالى سن العديد من القوانين التي ترمي 
شكالها أمختلف ب يةالمينائمكانة للرقابة الخارجية على المؤسسة النجح الطرق لتحقيقها هوإعادة أمن بين 

للرقابة الممارسة من قبل الجهات الوصية )فرع أول( و من ثم رقابة  ناتطرقالمطلب ا هذومن خلال ·
 .الجهات المتخصصة الفرع الثاني

 ·الفرع الأول: رقابة الجهات الوصية 

متع كائن قانوني متخصص ومت المينائيةن المؤسسة أنه بحكم أول وهلة أهن من الذلى إقد يتبادر 
يجب القول  لً انه،إه الأخيرة تعفيه من وجود جهات وصية تمارس عليه الرقابة هذن فإ ،ستقلاليةبالإ

ه ذهخاضعه لرقابة جهات وصية محددة منحت لها  المينائيةستقلالية لً تمنع بقاء المؤسسة الإه هذن أ
ن منحت ألطة الوصية قد تراجعت كثيرا بعد ن السأفبالرغم من  ،الصلاحية بموجب نصوص قانونية

شتراكي لإارنة بما كان علية الحال في ظل التسيير استقلاليتها مقإالمؤسسة العمومية الًقتصادية 
ية ونوع ختلاف أهمبإ.ويتفاوت حجم وثقل الرقابة الخارجية التي تمارسها الجهات الوصية 1للمؤسسات

ورة محتشمة عند الحديث عن المؤسسات العمومية التي تظهر بص إذي تمارسه المؤسسة الذالنشاط 
 ن حدود رقابة السلطة الوصية على المؤسساتأحكامها للقانون التجاري في حين نجد أتخضع في معظم 

شخاص القانون العام كل رأسمالها والمؤسسات العمومية أو أحد أالعمومية الًقتصادية التي تملك الدولة 
تمثل في تالمؤسسة المينائية ل من المؤسسات، ورقابة الجهات الوصية على واسعة مقارنة بالنوع الأو 

رقابة مجلس المساهمات وشركات تسير مساهمات الدولة ومنه نتطرق لرقابة  ،رقابة السلطة التنفيذية
 كل واحدة منها على حدى.

                                                           
عمال مذكرة لنيل شهادة ماستر في قانون الأ، ‟النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية في التشريع الجزائري ” سمية بهلول،-1

 .0110بسكرة ،سنة، ،كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر



 

هاالمينائية سكيكدة والرقابة علي تسير المؤسسة الثاني:الفصل   

   

79 
 

  ·أولا: رقابة السلطة التنفيذية

عتبارها سلطة با المينائيةن صلاحية السلطة التنفيذية في ممارسة الرقابة الخارجية على المؤسسة إ
وصية عليها يختلف عن تلك الصلاحيات التي تمارسها السلطة الوصية على السلطات اللامركزية في 

يس ل من رئه الجزئية بيان الصلاحيات المخولة لكهذمن خلال  ناحاول،وقد مفهوم القانون الإداري 
 ·المينائيةالوزارة في ممارسة سلطة رقابية على المؤسسات  ،الحكومة ،الجمهورية

  ·رئيس الجمهورية˗1

ؤساء مجالس نه يتولى تعين ر إذ أعلى سلطة في البلاد أ عتباره بإيبرز دور وأهمية رئيس الجمهورية 
نه يعطي توجيهاته للحكومة أكما 1ا بناء على اقتراح من الحكومة.وهذارة عن طريق مراسيم رئاسية الإد

 ·قتصادي للبلاد الإفيما يتعلق بالشق 

عيين لتاسترجاع كافة الصلاحيات خاصة منها إبوتفليقة سدة الحكم حاول السابق و باعتلاء الرئيس 
 صلاحياتن له فإ 2له الدستور ك بناء على الصلاحيات التي خولهاذلفي الوظائف السامية للدولة و 

س قتصادي وتظهر السلطة الرقابية لرئيالإسها المجال رأدستورية جد واسعة في كافة المجالًت و على 
قتصادية بموجب صلاحياته الدستورية في تعين رؤساء مجالس الإالجمهورية على المؤسسة العمومية 

جيه ؤول عن تو ك لكونه المسوذلقتراح من الحكومة  إالإدارة عن طريق المراسيم الرئاسية بناء على 
مر  بالمؤسسات العمومية الأا ما تعلق إذقتصادية خاصة الإالسياسة الوطنية التي من ضمنها 

ة القانون يقابه الصلاحيات الر هذل على مثاوخير  ،ستراتيجيالطابع الإالًقتصادية لتي  يكتسي نشاطها 
در رئيس الجمهورية ولم يص مر منأي تم إصداره بموجب الذالمنظم للمؤسسات العمومية الًقتصادية و 

ؤسسات لى أهمية موضوع المإن يصدر بموجب قانون بالنظر أنه كان يفترض أبموجب قانون بالرغم من 
العمومية الًقتصادية و حساسية مجال نشاطها وحاجته للدراسة الواسعة و المناقشة المعمقة عكس 

                                                           
 ·21بهلول سمية، المرجع السابق، ص - 1
، الجريدة 1887ديسمبر11، المؤرخ في 202-87بموجب المرسوم الرئاسي ، الصادر 1887من دستور 12أنظر المادة  - 2

 ·1887-10-2الصادرة في  17الرسمية، عدد



 

هاالمينائية سكيكدة والرقابة علي تسير المؤسسة الثاني:الفصل   

   

80 
 

ن أما فإيله  ا الأخير تعدلهذو لً يحق  ي يتم في وقت قصير بين دورتي البرلمانالذالتشريع بأوامر و 
 1و يرفضه كله.أيقبله كله 

 ·الحكومة -1

تنفيذ ر على هتسن الحكومة هي الهيئة التنفيذية الثانية بعد رئيس الجمهورية فهي أمن المعلوم 
 لك من خلال المراسيم التنفيذية التي يصدرها رئيس الحكومة تتضح رقابةذالبرنامج المتفق عليه ويتم 

 من خلال الصلاحيات التالية:المينائية ليا على المؤسسات االحكومة ح

ن حل صناديق المساهمة كان أيصدر من طرف الحكومة كما المينائية نشاء المؤسسة إن قرار أ 
 ·بمراسيم تنفيذية صدرت عن الحكومة 

أعضاء رئيس الحكومة تعين لنه يخول فإفي مادته السابعة  020_10طبقا للمرسوم التنفيذي 
قبل تعيينهم من طرف الجمعية العامة في المؤسسات العمومية الًقتصادية التي تأخذ  الإدارة مجلس 

 ·طابع خاص 

ن الجمعية العامة يجب عليها فإ 020_10وطبقا للمادة السادسة الفقرة الأخيرة من نفس المرسوم 
  ·رئيس الحكومةا وكذلى رئيس مجلس مساهمات الدولة إن ترسل اللوائح التي تقررها أ

 ي يتولىالذوضع مجلس مساهمات الدولة تحت تصرف وسلطة رئيس الحكومة  12_10مر والأ
 رئاسته.

ن رئيس الحكومة بأ 002_11ضافت المادة الثانية من المرسوم أختصاصات الإلى هاته إبالإضافة 
المؤسسات العمومية الًقتصادية ليتم العدول عنها ووضعها  خوصصةيتولى رئاسة لجنة مراقبة عمليات 

 مين مجلس مساهمات الدولة.وأشراف الوزير المكلف بالمساهمات إتحت 

                                                           
 ·20-21بهلول سمية، المرجع نفسه، ص  - 1
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ستراتيجية إن مجلس الوزراء يصادق على فإ 002،1_11من الأمر  10ووفقا لنص المادة 
 بالتعين في الوظائف عطى لرئيس الحكومة الحقأ ن الدستور الجزائري أكما وبرامجها،الخوصصة 

 ·خلال بصلاحيات رئيس الجمهورية الإالسامية في الدولة دون 

 ·الوزارة-3

لنقل والأشغال وزارة ا هيبالنسبة للمؤسسة المينائية سكيكدة  والإصلاحاتالوزارة المكلفة بالمساهمة  
لحكومة في وتسهر على تنفيذ برنامج ا قتصاديالإالهيئة المكلفة بتوجيه ومراقبة القطاع العمومية وهي 

ي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الذ 000،2_011ا المجال وقد صدر المرسوم التنفيذي هذ
مع  التصبالإلك ذالإصلاحات في إطار السياسة العامة للحكومة كما يقوم بمتابعة ومراقبة تنفيذ 

  ·قطاعات الوزارات المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها

عطى المشرع للوزير المكلف بالمساهمة والإصلاحات صلاحيات تمكنه من ضمان السير أ كما 
 الحسن للمؤسسة العمومية الًقتصادية وهي:

قتصادية لإاسة العمومية قتصادية والمالية للمؤسالإسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقيم الوضعية ال
 ·عضاء مجلس مساهمات الدولة لأوتبليغها 

جتماعي للمؤسسة العمومية الًقتصادية على الرأسمال الخاص الإليات وكيفيات فتح الرأسمال أيقترح 
 خوصصةجية ستراتيإيقوم بتنسيق النشاطات المرتبطة بتحضير برامج الخوصصة ويتولى تنفيذ ·

  ·اديةالمؤسسة العمومية الًقتص

 ·قتصادي عن طريق السوق الإزمة لتطوير التنظيم اللاليات أقتراح إ

                                                           
، يتضمن يحدد التشكيلة للجنة مراقبة عمليات الخوصصة 0111نوفمبر11،المؤرخ في  002-11من المرسوم  10أنظر المادة - 1

 .0117ماي01،المؤرخ في 121-17وكيفية تنظيمها وسيرها، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم وصلاحياته 
، المتعلق بتحديد صلاحيات وزير المساهمة 0111أكتوبر00، المؤرخ في 000-0111المرسوم التنفيذي رقم  11أنظر المادة - 2

 .0111أكتوبر00، الصادرة في 70الجريدة الرسمية، عدد، وتنسيق الصلاحيات
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فيات مكلفة بضبط وتنفيذ الكيالنقل والأشغال العمومية وهناك مديريات خاصة على مستوى وزارة 
ضافة ومراقبتها تسمى مديرية دراسات السياسية والمناهج والتقييم بالإ المينائيةالتقنية لتنظيم المؤسسة 

  ·1الى قسم تسير مساهمات الدولة

كما يساعد الوزير في تنفيذ مهامه جملة من الأجهزة المكونة لإدارة المركزية لوزارة الصناعة 
س صلاحيات ياكل تمار ه الأخيرة التي تشمل عدة ههذستثمار الإوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية 

التأكد من بالمفتشية العامة: التي تكلف : السلطة الوصية على المؤسسة العمومية الًقتصادية وأهمها
تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة والتأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية 

ه هذحترام إم لهياكلها والتأكد من جراء التقييم الدائوإوالمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية 
الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط لًسيما فيما يخص تبعات الخدمة 

 ·العمومية 

المديرية العامة لتسير القطاع العمومي التجاري والتي تحتوي على قسمين متابعة مساهمات الدولة 
 الًنتشار وتكلف بما يأتي:وعمليات الخوصصة وترقية الشركة وإعادة 

 ·قتصادية وتحسين مردوديتهاالإاقتراح كل تدبير من شانه تطوير المؤسسة العمومية 

 ·اقتراح كل تدبير يمكن من ترشيد مساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية 

 ·متابعة أنشطة المؤسسة العمومية والسهر على المحافظة على مصالح الدولة 

 ·تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة 

وتتمثل وسائل الرقابة هنا في تقديم التقارير الدورية من طرف أجهزة تسير المؤسسة العمومية 
لى إرسال لجان تحقيق متخصصة من طرف الجهات المركزية إو ألى الجهات المركزية إقتصادية الإ

 ·قتصاديةالإالمؤسسة العمومية 

 ·ساهمة وشركات تسير مساهمات الدولة ثانيا: رقابة مجلس الم

                                                           
 .82زوهير سعودي، المرجع السابق، ص - 1
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قتصادية لإاإضافة الى صلاحية السلطة التنفيذية كسلطة وصية في الرقابة على المؤسسة العمومية 
من  وقد حاولنالك لمجلس المساهمة وشركات مساهمة الدولة كذا المجال هذختصاص في الإيعقد 
 ·المؤسسة المينائيةه الجزئية تبين الدورالرقابي للهيئتين على هذخلال 

 · رقابة مجلس مساهمة الدولة˗2

يعتبر مجلس مساهمات الدولة هيئة وصية وضعها المشرع لضمان رقابة دائمة على المؤسسة 
ا وهذ 1ي حل محل المجلس الوطني لمساهمة الدولةوالذ 12_11مرالأنشا بموجب أ،الذي  المينائية

ي الذ ن رئيس الحكومة هوبأكرنا سابقا ذا المجال كما هذمسطرة في التبعا لسياسة رئيس الجمهورية 
 ·ي يتابع ويراقب مختلف أوضاع ونشاطات المؤسسة العمومية الذيرأس مجلس مساهمات الدولة 

 ։تشكيل مجلس مساهمات الدولة ˗أ

على ضرورة تحديد تشكيلة مجلس مساهمات الدولة وكيفية 12في المادة  12_11مر الألقد نص 
ي وضح تشكيلة والذ 0111سبتمبر11المؤرخ في  12_11التنفيذي صدرا لمرسومالغرض  الهذتنظيمه 

 2مجلس مساهمات الدولة وسيرة كالتالي:

رئيس الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الشؤون الخارجية، وزير المالية وزير المساهمة 
وزير ،جتماعي، وزير الإقليم والبيئة الإوتنسيق الإصلاحات، وزير التجارة، وزير العمل والضمان 

 الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالخزينة وإصلاح المالية.،الصناعة وإعادة الهيكلة 

ا ذهتها مما يستوي معه إختصاصغلب أ تسميتها مع بقاء  تن بعض الوزرات تغير أ الملاحظ
 لمستخدمة.المرسوم تماشي مع التسميات الجديدة ومواكبة التطورات ا

  ։صلاحية مجلس مساهمة الدولة ˗ب

                                                           
 ·، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية 12-11من الًمر  08أنظر المادة - 1
 ، تشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره.2001سبتمبر11،المؤرخ في  04-11المرسوم  10أنظر المادة - 2
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راتيجية ستالإي يمارسه على المؤسسة العمومية الذيتضح الدور الرقابي لمجلس مساهمات الدولة 
 من خلال ما يلي:  1جتماعي فيهاإالتي تملك الدولة رأسمال 

 جراءات المتعلقة بالملكية.الإيصادق على برنامج لجنة الخوصصة وجميع 

ي يتلقاه من طرف المكلف بالمساهمة والإصلاحات الذيراقب سير عملية الخوصصة من خلال التقرير 
 ·وعملية الخوصصة 

فيذي قتصادية للشكل الخاص مرسوم تنالإخضاع المؤسسة العمومية إيقرر تشكيلة مجلس المديرين بعد 
11_020 ·  

 ·ا تماشيا مع مساهمات الدولة يراقب مجاس مساهمات الدولة مدى تنفيذ السياسة التي حدده

  2ن مجلس مساهمات الدولة يتخذ قرارته في شكل لوائح تنظيميةأا الصدد هذكما نشير في 

 ·الدولة  _رقابة شركات تسير مساهمات1

 وهي 020_11شركات تسير مساهمات الدولة هي التي يتم انشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 
المكلفة بتسيير مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية التي تملك الدولة  قتصاديةالإالمؤسسة العمومية 

 ·3و غير مباشرةأجتماعي بطريقة مباشرة الإشخاص القانون العام كل رأسمالها أو أحد أ

 التنظيم القانوني لشركة تسير مساهمة الدولة:  ˗أ

في شكل شركة مساهمة لمزيج من النصوص القانونية  تنشأتخضع شركات مساهمة الدولة والتي 
 المتمثلة في: 

، نصوص القانون التجاري، لوائح 020_11، نصوص المرسوم التنفيذي 12_11مر الأنصوص 
 مؤسسة العمومية لتسيرللمجلس مساهمات الدولة، أحكام عهدة التسيير، أحكام القوانين الأساسية 

                                                           
، ص 0111، سنة 11لمؤسسات العمومية الإقتصادية، مجلة الإدارة العدد خالص صافي صالح، من أجل رقابة ذات فاعلية في ا - 1

120. 
 ·، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية 12-11من الأمر  10أنظر المادة  - 2
 ·، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية 12-11من الأمر  10الفقرة  10أنظر المادة  - 3
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صية الهيئة الو  هعتبار إ تصدر من مجلس مساهمات الدولة على بموجب لًئحة  تنشأحيث ،1المساهمات
شكال خاصة لأجهزة أ  020_11شركة تسيير للمساهمة قد حدد المرسوم التنفيذي  02نشاء إقرر  ،عليه

تصادية التي قالإإدارة وتسير الشركات المكلفة بتسيير مساهمات الدولة تختلف عن المؤسسة العمومية 
ادة ك طبقا لنص الموذلجتماعي الإمجموع الرأسمال  العام شخاص القانون أو أحد ألً تحوز فيها الدولة 

 ·020_11من المرسوم 10

 صلاحيات شركة تسير مساهمة الدولة: ˗ب

ة رس من خلالها الدولتماتعتبر شركات تسير المساهمات جهاز رقابي على المؤسسة العمومية 
 عن طريق تفويضها لبعض من صلاحياتها كمالك قتصادية بشكل كاملالإحقها في المؤسسة العمومية 

روط أساسية تخضع لش أنه الأخيرة التي يجب هذ ،بصفة دقيقة وعملية وتعاقدية في شكل عهدة تسير
 2تحول دون تدخل الصلاحيات بين شركات مساهمة الدولة وغيرها من الهيئات الرقابية.

وتتمثل مهمة شركة تسير مساهمة الدولة في ضمان حيازة الأسهم والقيم المنقولة التي تملكها الدولة 
والسهر على تسيرها لصالح الدولة طبقا ،عمومية الو أحد اشخاص القانون العام في المؤسسات أ

حيث ب مجلس مساهمة الدولة هاللشروط التي يحدد والخوصصة وفقاستراتيجية وسياسة المساهمة لإ
و متقارب أالتي لها نشاط شبيه ىية على مجموعة من المؤسسات العموميةاتتولى كل شركة تسير الوص

 مع نشاط شركة التسيير.

 ·الفرع الثاني: رقابة الأجهزة المتخصصة 

ستغلالها إلحماية الأموال العمومية وضمان و قتصاد الوطني الإفي المينائية نظر لأهمية المؤسسات 
 إضافة لأشكال المينائيةخضاع المؤسسة إبدل  المشرع كافة المجهودات وأولها ،وجه على أحسن 

من  ناحاولد اخر، وقالرقابة السابقة لرقابة أجهزة متخصصة تتفرع وتختلف صلاحياتها من جهاز الى 
للمالية امة المفتشية العمن يان الدور الرقابي لكل بلك بوذه الأجهزة هذهم أ لى إا الفرع التطرق هذخلال 

  ·م مجلس المنافسة ومن ثم مجلس المحاسبةث
                                                           

، بحث لنيل شهادة الماجستير في ‟شركات مساهمات الدولة بين خصخصة التسيير والخوصصة” ة حرم بصاح،بودراع أمير  - 1
 ·0118القانون، كلية الحقوق، جامعة متنوري قسنطينة، 

 21سمية بهلول، المرجع سابق، ص - 2
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 ·ولا: رقابة المفتشية العامة للمالية أ

المؤرخ في  00_21ت بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشأتعتبر المفتشية العامة للمالية هيئة دائمة 
 11_12مر الأصدر  أن لىإ 12_11مرالأا النوع من الرقابة لم ينص عليه في ،هذ18211مارس11

لأسباب التي ومن ا،سير الحسن للمؤسسة العموميةلسند للمفتشية العامة مهمة الرقابة والتحقيق لأي الذ2
مية هو هاجس رقابة الأموال العمو المينائية لى إعادة رقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسة إ أدت

،وقد تم  قتصادية العاجزةالإسسة العمومية تجاه نحو عمليات التظهير المالي للمؤ والمحافظة عليها والإ
تحديد المجلات التي تمارس في إطار المفتشية العامة للمالية عمليات الرقابة وتدقيق على تسير 

 ي حصرها فيما يلي:الذ 873_18المؤسسة العمومية بموجب المرسوم التنفيذي 

مية التي لها حكام القانونية والتنظيوالأالرقابة على شروط تطبيق مدى تطبيق التشريع المالي المحاسبي 
 ·فيد كل عقد وطلب نبرام وتإتأثير مالي مباشر ومجالًت 

 ·المنقولة و مة المالية العقارية الذالمعاملات القائمة على 

 ·نتظامها وإالتسيير والوضعية المالية ومصداقة المحاسبات 

 ·الوسائل وتسيرها  ستعمالإالمقاربة بين التقديرات والإنجازات وشروط 

 ·سير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي 

ن تشمل عمليات الرقابة جميع ميادين الرقابة وتدقيق التسيير التي تطلبها السلطات أا ويمكن هذ
جهزة الممثلة لدولة الأو ألب من السلطات بطو الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة وتحدد العمليات أ

                                                           
، المتضمن صلاحيات مجلس المساهمة وطرق تنظيمه وتسيره 1821مارس11، المؤرخ في 00-21المرسوم التنفيذي رقم - 1

 .1821مارس12،الصادر في 11والإجراءات المترتبة على تحويله، الجريدة الرسمية، العدد 
قتصادية وتسييرها وخوصصتها، يتمم ، المتضمن تنظيم المؤسسة العمومية الإ1821فيفري  12المؤرخ في  01-80الأمر رقم - 2

 ·0110،سنة 11الجريدة الرسمية، العدد ، 0111أوت01المؤرخ في 12-11الأمر 
،يحدد شروط وكيفيات رقابة و تدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير 2009فيفري 22المؤرخ في 96-  09المرسوم التنفيذي رقم-3 

 ·2009مارس 04،الصادر في 14الرسمية عددالمؤسسة العمومية الإقتصادية، الجريدة 
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وفق برامج  كوذلجراء عمليات إيضا أبرنامج سنوي يقرره الوزير المكلف بالمالية ويمكن المساهمة في 
  ·1سس تعين كيفيات تدخل المفتشيةأوفق  همحدد يتم تنفيذ

 ·رقابة مجلس المنافسة  ثانيا:

لمالي ويوضع ا ستقلالوالإيعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 
وقد ظهر مجلس المنافسة في الجزائر  021،2_11 لدى الوزير المكلف بالتجارة و فقا للمرسوم التنفيذي

ي نص في الذبالمنافسة و  والمتعلق 0110جانفي00المؤرخ في  17_80مر رقمالأول مرة بصدور أ
 ·«مجلس المنافسة يكلف بترقية المنافسة و حمايتها ينشأ»ن: أعلى 17 مادة

لغى أي الذالمتعلق بالمنافسة و  0110جويلية18المؤرخ في  10_10 مرالأفي  عليه وتم التأكيد
في  المؤرخ 021_11التنفيذي حين منح المرسوم  في ،17_80مرالأحكام أ 10بموجب مادته 

و المحدد لتنظيم مجلس المنافسة وسيره سلطة الوصاية على مجلس المنافسة للوزير  0111جويلية11
عتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون المنافسة و أ لك بذالمكلف بالتجارة و 

ة على كل طريق فرض الرقابعن تنظيم وضبط المنافسة في السوق و التصدي للممارسات المنافية لها 
 ·فيهم المؤسسات العمومية  قتصادين بماالإعوان الأ

رى تي تتنوع ما بين اختصاصات قمعية وأخالت الإختصاصالقد أسندت لمجلس المنافسة العديد من 
 مارستهمسبيل في  ستشارية حتى يمارس دوره الرقابي في مجال المنافسة على أكمل وجه كما تم إ

لمتعددة فقد وبالنظر لصلاحية مجلس المنافسة ا لعمليتهائه لياته وسيره وكيفية أداختصاصاته ضبط لإ
والمتعلق بالمنافسة المجالًت التي يطبق عليها قانون  0111أوت10المؤرخ في  10_11مر الأحدد 

 :3المنافسة وبالتالي التي تخضع لرقابة مجلس المنافسة وحصرها بموجب مادته التالية في

                                                           
 ·80-81سمية بهلول، المرجع السابق، ص- 1
، يتضمن تنظيم مجلس المنافسة وسيره، الجريدة 0111جويلية11، المؤرخ في 021-11، المرسوم التنفيذي 10أنظر المادة - 2

 ·0111جويلية10، صادرة في 08الرسمية، عدد 
المؤرخ  10-10، المتضمن المنافسة، يعدل ويتمم الأمر رقم 0111أكتوبر10، المؤرخ في 10-11من الًمر  10أنظر المادة  - 3

 ·0111أوت12، الصادرة في 27، الجريدة الرسمية، العدد 0111أكتوبر10في 
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شخاص معنوية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما أقوم بها نشاطات الإنتاج بما فيها تلك التي ي
 ·يكون وضعها القانون وشكلها وهدفها 

 ·لى غاية المنح النهائي للصفقة إبنشر الإعلان عن المنافصة  االصفقات العمومية بداء

ن بشأيه رأدي بن يأكما يعتبر مجلس المنافسة بمثابة الخبير المختص في مجال المنافسة حيث له 
لمنافسة مام مجلس اأستشارة الإعد وتنصوص حيز التحضير أحوال المسائل التي لها صلة بالمنافسة 

طة جتماعية داخل الدولة ابتداء من السلوالإقتصادية الإوسيلة في متناول جميع المشاركين في الحياة 
اص ها من الأشخلى المواطنين البسطاء عبر جمعيات المستهلكين والجمعيات المهنية وغير إالعامة 

 .1ن تستشير مجلس المنافسة حول الأمور التي لها علاقة بالمنافسة أالتي لها 

 ·ثالثا: رقابة مجلس المحاسبة 

يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة  10المادة  1880جويلية11المؤرخ في   01_80مر رقم  لأطبقا ل
مر صلاحيات الأا هذالعليا البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية يحدد 

مجلس المحاسبة كهيئة رقابة عليا في الدولة والجماعات الإقليمية و المؤسسات و المرافق و الهيئات 
الهيئات العمومية التي تمارس نشاطا  والمؤسسات و المرافق العمومية التي تمارس نشاطا صناعياو 

ت طبيعة عمومية ويمكن لمجلس المحاسبة ذاو ماليا و التي تكون  رؤوس أموالها أو تجاريا أصناعيا 
ى التبرعات لإن يراقب استعمال المواد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعتها القانونية التي تلجا أ

 خصوصالو الثقافية على أجتماعية والعملية والتربية والإم القضايا الإنسانية جل دعأالعمومية من 
 .2ك بمناسبة حملات التضامن الوطني وذل

                                                           
نون ، مدكرة لنيل شهادة ماجستير في قا‟10-10والأمر  17-80المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر” نبيل ناصري،- 1

 ·11، ص 0110الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
الصادرة  10جريدة رسمية ،عدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1880جويلية11، المؤرخ في 01-80الأمر رقم  من 10أنظر المادة - 2

 .1880جويلية01في 

 · 
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مر المتعلق بمجلس المحاسبة يهدف مجلس المحاسبة الأمن  27_10_11_11_78وطبقا للمواد 
 ه الهيئات لبلوغ الأهداف التالية:هذمن خلال فرضه الرقابة على 

التحقق من تطبق قوانين المالية وقواعد الميزانية تطبيقا صحيحا والتحقق من مدى شرعية العمليات 
مدى شرعية  لى مراقبةإلتزامات الخاصة بها إضافة والإوترخيصها وتبرير الإيرادات والنفقات العمومية 

 ·الحسابات الخاصة بالعمليات المتعلقة بأملاك الدولة 

ت عليه من ا حصلمجحافها في فرض الضرائب مإة التنفيذية للقوانين وعدم التأكد من تطبيق السلط
 ·و مداخيل أإيرادات 

 ·ثناء تنفيذ الميزانيةأرتكبت إا إذالكشف عن المخالفات المالية 

 ·موال العمومية ستخدام الألإو مؤهلة قادرة أا كانت الوحدة الإدارية إذ معرفة ما

 ·الحسابات وجعل سير المالية العامة بصورة واضحةالتحقق من قيام المحتسبين بتقديم 

  ·الميزانية العامة المطلوبة ومبادئحكام أعلام السلطات بالمخالفات والتقصير وعدم احترام إ 

 ·لى تقديم قواعد لتنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته إ يهدف

جلها.أالتي انفقت من  فالتأكد من مدى مطابقة الشروط المتطلبة في منح الإعلانات مع الأهدا
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من بينها مؤسسة  مينائيةمؤسسات ثمانية  021/20لقد أنشئ المشرع الجزائري بموجب المرسوم 
مؤسسة عمومية إقتصادية  تميناء سكيكدة،التي مرت بعدة مراحل تطورت من خلالها إلى أن أصبح

تتخذ شكل شركة ذات أسهم،ونظرا لهذه الطبيعة المزدوجة للمؤسسة المينائية بإعتبارها شركة تجارية 
نظامها القانوني متشعب في عدة  من جهة ومؤسسة عمومية ذات طابع إستراتيجي من جهة أخرى،فإن

قوانين أهمها: القانون البحري،قانون الأملاك الوطنية ،القانون التجاري وقانون المؤسسات العمومية 
 الإقتصادية.

كما أن أهمية المؤسسة المينائية من الناحية الإقتصادية دفعت المشرع الجزائري إلى الإهتمام بطريقة 
بوضع نظام جديد للتسيير وذلك بالفصل بين مهام الخدمة العامة  1882 إدارتها وتسيرها حيث قام سنة

الذي يتضمن القانون الأساسي  188-88والقوة العمومية والنشاطات التجارية وذلك بموجب المرسوم 
عمومية مهمة القوة ال المينائية، أماالنموذجي للسلطة المينائية حيث منحت مهمة الخدمة العامة للمؤسسة 

بالنسبة للنشاطات التجارية فقد تم منحها للخواص بموجب عقود  االمتخصصين، أمدت للأعوان فقد أسن
 إمتياز وفقا للقوانين المعمول بها.

وعلى الرغم من إتجاه الدولة الجزائرية نحو إقتصاد السوق وخوصصة المؤسسات العمومية إلً أن 
 ثكيكدة، حيسمن بينها المؤسسة المينائية ذلك لم يمنعها من فرض الرقابة على المؤسسات المينائية و 

 تعددت أساليب الرقابة عليها بين داخلية وخارجية وحتى مركزية.

  أهمها:من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات تتمثل  ولقد توصلنا

 النتائج:-أولً 

 تتخذ شكل شركة ذات أسهم. المؤسسة المينائية سكيكدة هي مؤسسة عمومية إقتصادية˗

 ميناء سكيكدة هو ملكية عمومية إصطناعية بحرية وبالتالي فهو يخضع لقانون الأملاك الوطنية.˗

المشرع الجزائري وفي إطار إتجاهه نحو إقتصاد السوق قام بعدة تعديلات في النظام القانوني للمؤسسة ˗
 المينائية سكيكدة بهذف تكريس هذا الإتجاه.

المينائية سكيكدة تسير وفق نفس أجهزة تسيير المؤسسة العمومية الإقتصادية ولكن مع بعض المؤسسة ˗
 .فيها الفروقات الطفيفة وذلك نظرا لخصوصيتها بإعتبار الدولة هي المساهم الوحيد
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سلطة مينائية تتولى الفصل بين مهام الخدمة العامة والقوة العمومية  أن المشرع الجزائري إستحدث˗
إلً أنها لم تجسد على أرض الواقع إلى يومنا  188-88والنشاطات التجارية بموجب المرسوم التنفيذي 

 .هذا

ة لم أن هذه السلطو بما المشرع الجزائري أوكل مهمة منح الإمتياز في الموانئ للسلطة المينائية ،˗
 مجرد حبر على ورق. بقي  هذا الإمتياز فإن س لحد الآن على أرض الواقع ،تكر 

إن البيروقراطية التي تعاني منها إدارة المؤسسة المينائية التي تتجسد في كثرة المديريات وكثرة ˗
الإجراءات الإدارية وتعقيدها أدت إلى بطئ المعاملات وتراجع المردودية والتي كانت سببا في بقاء 

 سكيكدة من موانئ الجيل الأول. ميناء

 التوصيات : –ثانيا 

مع عدم تفعيله أدى إلى وجود تناقض بين النص القانوني  188-88إن وجود المرسوم التنفيذي رقم ˗
بحيث أنه عمليا لً وجود للفصل بين مهام الخدمة العامة و النشاطات التجارية التي ، و الواقع العملي

 188-88بالتالي ينبغي على المشرع حل هذا الإشكال إما بتفعيل المرسوم توكل للمؤسسة المينائية و 
 .أو إلغائه

ومنح الإمتياز للخواص لممارسة 188-88حتى لو قام المشرع الجزائري بتجسيد المرسوم التنفيذي ˗
جزائرية أو  من جنسيةالنشاطات التجارية،فينبغي أن لً يحصرها في الأشخاص الطبيعين والمعنويين 

 ·خاضعين للقانون الجزائري وذلك حتى نستفيذ من خبرات الأجانب في هذا المجال

يجب أن تسعى الجزائر لتدارك التأخير الذي تعانيه في مجال النقل البحري عن طريق إبرام إتفاقيات ˗
ايرة نظام توسط ومسالشراكة مع المتعامل الأجنبي ،وذلك لتفادي خطر التهميش في البحر الأبيص الم

 النقل العالمي.

إذا كان المشرع يهذف لتحقيق إستقلالية المؤسسات المينائية ويسعى لمواكبة الموانئ العالمية ،فكان ˗
ن ذلك أنها تعرقل سير المؤسسة وتبطأ م ، لًسيما المركزية منها الرقابة الخارجية الحد من لزاما عليه 

 ائقة.عملياتها،في عصر يتميز بالسرعة الف
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ينبغي على المشرع أن يتبنى فكرة الًنتقال من نظام تقليدي روتيني بطئ إلى نظام عصري حديث ˗
قائم على التكنولوجيا المتطورة بالنسبة للمؤسسات المينائية ،و توفير أجهزة ومعدات حديثة وبرامج 

تها ملحة فرض ذلك أن الرقمنة  كتقنية حديثة في مجال الخدمة العمومية أصبحت ضرورة، مختلفة
التطورات الإقتصادية ،كما أن للتحول الرقمي العديد من الفوائد الموجهة لتحسين الأداء وجودة الخدمات 

 للجمهور والعملاء للمؤسسات العامة والخاصة على  حد سواء.

على الرغم من تبني الدولة الجزائرية النظام الرأسمالي ։ إتضح لنا من خلال هذه الدراسة أنه         
وإتجاهها نحو خوصصة المؤسسات العمومية الًقتصادية إلً ان ذلك لم يتجسذ من خلال النظام 
القانوني للمؤسسة المنينائية سكيكدة في ظل إستمرار إحتكار المؤسسة المينائية لكل النشاطات التجارية 

 ·لرقابة الخارجية عليها لًسيما من قبل الأجهزة المركزية والهياكل الوصية،وكذلك في ظل إتساع نطاق ا
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 ائمة المراجعق

 أ: القوانين

نشاء الشركة الوطنية الجزائرية إ، المتضمن 1870ديسمبر01، المؤرخ في 228_70الأمر رقم -1
 · 1870ديسمبر01الصادرة في ، 20للملاحة، الجريدة الرسمية، العدد

،يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية الجزائرية 1871ماي11المؤرخ في ، 11-71الأمر رقم -2
 ·1871ماي17، الصادرة في 08للملاحة، الجريدة الرسمية، العدد

النقل بالمواعين والصيانة في  ، المتضمن إحتكار1878جوان11، المؤرخ في 01-78الأمر رقم -3
جوان 01الصادرة في ، 00الموانئ الجزائرية والنقل البحري وإيجار السفن، الجريدة الرسمية، العدد

1878 · 

، المتضمن ميلاد الشركة الوطنية للشحن والتفريغ 1811أفريل18، المؤرخ في 17-11الأمر رقم -4
 · 1811أفريل 01الصادرة في  ، 00الجريدة الرسمية، العدد (،(SONAMفي الموانئ 

المتعلق بالتسيير الًشتراكي للمؤسسات، جريدة ، 1811نوفمبر17، المؤرخ في 12˗11الأمر رقم -5
 .1811نوفمبر  10، الصادرة في 111رسمية عدد 

جريدة رسمية  المتضمن القانون المدني، ،1975سبتمبر26المؤرخ في ، 58-75رقمالأمر -6
 ·1975 سبتمبر 30الصادرة في ،78عدد

جريدة رسمية ، المتضمن القانون التجاري  ، 1975 سبتمبر 26المؤرخ في  ،59-75الأمر رقم -7
 ·1975 سبتمبر 19،الصادرة في 101عدد

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ، 1822جانفي 10المؤرخ في  ،11-22القانون -8
 .1822جانفي10بتاريخ ، الصادرة 10جريدة رسمية عدد ،الًقتصادية 

 11-22، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون 1822ماي17المؤرخ في  ،111-22الأمر رقم -9
، جريدة 1822جانفي 10المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الًقتصادية المؤرخ في 

 .1822-10˗12، الصادرة بتاريخ 01رسمية عدد 
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، المتضمن 21-17، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 1882جوان00المؤرخ في  10-82القانون رقم -10
 .1882جوان01، الصادرة بتاريخ 21القانون البحري جريدة رسمية عدد 

جريدة الأملاك العمومية الوطنية  ، المتضمن1881ديسمبر11، المؤرخ في 01-81القانون رقم -11
لمؤرخ في ،ا 14   -08بالقانون ،المعدل و المتمم 1881ديسمبر10، الصادرة بتاريخ 10رسمية عدد 

 ·2008أوت 02في ةالصادر عدد ، 44 الجريدة الرسمية، جويلية20

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  ،1881أفريل01، المؤرخ في 12-81القانون -12
 . 1881ماي11الصادرة في  01جريدة رسمية عدد ، المعتمد

جريدة رسمية عدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1880جويلية11، المؤرخ في 01-80الأمر رقم -13
 .1880جويلية01الصادرة في  10

ة المؤسسات العمومية المتعلق بخوصص ،1880وتأ07المؤرخ في  ،00-80الأمر رقم -14
 .1880سبتمبر 10، الصادرة بتاريخ 72، جريدة رسمية عدد الًقتصادية

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة ، 1880سبتمبر00، المؤرخ في 00-80الأمر -15
 .1880سبتمبر01الصادرة في  10جريدة رسمية عدد ، للدولة

،المتعلق 00-87، الذي يعدل ويتمم الأمر 1881مارس18المؤرخ في ، 10-81الأمر -16
 .1881مارس18،الصادرة بتاريخ 10جريدة رسمية عدد ،بخوصصة المؤسسة العمومية 

المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الًقتصادية ، 0111أوت01، المؤرخ في 12-11الأمر -17
 .0111أوت00، الصادرة بتاريخ 21جريدة رسمية عدد ، وتسييرها وخوصصتها

 0111اوت01 المؤرخ في 12_11لأمر لالمتمم  2008فيفري 12المؤرخ في  ،11-12الأمر -18
،الصادرة 11جريدة رسمية عدد  ،وتسيرها وخوصصتهاالمتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية الًقتصادية ،

 . 2008مارس  02في

، المتعلق بمهن المحاسب و محافظ الحسابات و 0111جوان08المؤرخ في11_11القانون رقم -19
 .0111جويلية11، الصادرة في 20المحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية العدد
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المتعلق بمجلس  10-10ويتمم الأمر يعدل ، 0111كتوبرأ10، المؤرخ في 10-11الأمر -20
 .  0111وتأ12الصادرة في  27جريدة رسمية عدد ، المنافسة

 المراسيم -ب

، متضمن النظام الخاص للموانئ 1870فيفري 01، المؤرخ في010-70المرسوم التنفيذي رقم -1
 .1870فيفري 08، الصادرة في 01المستقلة، الجريدة الرسمية، العدد

، المتضمن تطبيق المرسوم المتعلق 1870نوفمبر18، المؤرخ في 220-70رقم مرسوم التنفيذي -2
 · 1870نوفمبر01الصادرة في ، 01بالنظام الخاص، للموانئ المستقلة، الجريدة الرسمية، العدد

،المتضمن إحداث المكتب الوطني للموانئ، الجريدة 1811ماي10المؤرخ في ، 08-11المرسوم رقم -3
 ·1811ماي01صادرة في،ال21الرسمية، العدد

المتعلق بالوحدة الًقتصادية، جريدة ، 1810أكتوبر00المؤرخ في ، 111-10مرسوم تنفيذي رقم -4
 .1810نوفمبر10، الصادرة في 11رسمية عدد 

يحدد صلاحيات مجلس المساهمة وطرق ، 1821مارس11المؤرخ في  ،00-21مرسوم تنفيذي رقم -5
-جويلية-10الصادرة في  11جريدة رسمية عدد ،تنظيمه وتسييره والًجراءات المترتبة على تحويله 

1821. 

، المتضمن إعادة هيكلة المؤسسات 1821اكتوبر12، المؤرخ في020-21المرسوم التنفيذي رقم -6
 1821اكتوبر 11، الصادرة في 21العمومية، الجريدة الرسمية، العدد

، المتضمن تعديل القانون الأساسي 1820أوت12المؤرخ في  018-20المرسوم التنفيذي رقم -7
 ،1820أوت11الصادرة في ، 00للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، الجريدة الرسمية، العدد

،الصادر 00، الجريدة الرسمية، العدد1820أوت11، المؤرخ في 021-20المرسوم التنفيذي رقم 
 ·1820أوت11في

، المتضمن حل المكتب الوطني للموانئ 1820أوت12، المؤرخ في 021-20المرسوم التنفيذي رقم -8
الصادر ، 00وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين، الجريدة الرسمية، العدد

 ·1820اوت11في 
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مؤسسة مينائية في  انشاء يتضمن ،1982وتأ14المؤرخ في  ،284-82م رق تنفيذيم مرسو -9
 1982أوت17الصادرة في 33،الجريدة الرسمية عددسكيكدة

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات ، 1822جانفي 10المؤرخ في ، 11-22مرسوم تنفيذي رقم -10
 .1822جانفي10الصادرة في  11جريدة رسمية عدد ، العمومية الًقتصادية

المتعلق بصناديق المساهمة ، 1881أوت12المؤرخ في ، 020-81مرسوم تنفيذي رقم -11
الصادرة  07جريدة رسمية عدد  118-22المعدل بالمرسوم رقم ، والمساعدين الإأتمانين التابعين للدولة

 .1881أوت00في 

المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني ، 1880ديسمبر10المؤرخ في ، 212-80مرسوم تنفيذي رقم -12
 .1880ديسمبر17الصادرة في  10جريدة رسمية عدد ، لة وسيرهلمساهمات الدو 

، يتضمن تحديد القانون الأساسي 1999أوت18المؤرخ في ، 188-88مرسوم تنفيذي رقم -13
 ·1999أوت22،الصادرة بتاريخ 57النموذجي للسلطة المينائية، الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن شروط إستغلال خدمات 0111افريل18، المؤرخ في 21-0111المرسوم التنفيذي رقم ˗12
 .0111، سنة01النقل البحري وكيفياته، الجريدة الرسمية، العدد

المتعلق بتحديد صلاحيات ، 0111أكتوبر00المؤرخ في ، 000-0111مرسوم تنفيذي رقم -10
  .0111أكتوبر00الصادرة في 70رسمية عدد جريدة ، وزير المساهمة وتنسيق الصلاحيات

،المتضمن الشكل الخاص بأجهزة  0111سبتمبر02، المؤرخ في 020-11مرسوم تنفيذي رقم -17
 .0111سبتمبر07الصادرة في  00إدارة المؤسسة العمومية الًقتصادية وتسيرها ،جريدة رسمية عدد 

المعدل والمتمم الذي يحدد تشكيلة ، 0111نوفمبر11، المؤرخ في 002-11مرسوم تنفيذي رقم -11
الصادرة  01جريدة رسمية عدد ، لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفية تنظيمها وسيرها

 .0111نوفمبر17في 

المتضمن تحديد مبلغ حقوق ، 0110ماي07، المؤرخ في 120-0110المرسوم التنفيذي رقم -12
 ·0110ماي01،الصادر في 02دة الرسمية، العددإمتياز إستغلال خدمات النقل البحري، الجري
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، المتضمن مبلغ حقوق إمتياز استغلال 0112فيفري 10، المؤرخ في 10-12المرسوم التنفيذي رقم-18
 ·0112فيفري 17، الصادر في 18خدمات النقل البحري، الجريدة الرسمية، العدد

، المتضمن شروط إمتياز منح خدمات 0112فيفري 10، المؤرخ في 20-12المرسوم التنفيذي رقم -01
 · 0112فيفري 17، الصادر في 18النقل البحري، الجريدة الرسمية، العدد

المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات ، 0118سبتمبر11المؤرخ في ، 000-18مرسوم تنفيذي رقم -01
 ·الدولة وسيره 

 ،الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره ،0111جويلية11، المؤرخ في 021-11 مرسوم تنفيذي-00
 . 0111جويلية10الصادرة في  08جريدة رسمية عدد 

المتعلق بشروط وكيفيات إدارة ، 0110ديسمبر17المؤرخ في  ،201-10مرسوم تنفيذي رقم -00
 .0110ديسمبر12لصادرة في ، ا78جريدة رسمية عدد ، وتسيير الأملاك العمومية والخاصة للدولة

 ثانيا: الكتب

أحمد طلال عبد الحميد النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة دار الثقافة الطبعة الأولى، الأردن -11
 .0112سنة 

 .0117فؤاد حجري الأملاك العمومية "أملاك الدولة "ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر -10

 .0111الجمارك وإدارة المرافئ دار المطبوعات الجامعية سنة شوقي رامز شعبان إدارة -10

زغدود على المؤسسات الًشتراكية ذات الطابع الًقتصادي في الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب -12
 .1821الجزائر 

 1999،الًردن ،والتسيير الثقافة البحري، دار المقدادي، القانون _عادل علي 10

 .0111إدارة تشغيل الموانئ الطبعة الأولى، القاهرة سنة علي عبد الله وآخرون -17

 .0118عماد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، دار النشر الجامعية، الطبعة الثالثة، سنة -11

عجة جيلالي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الًقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، -12
 .0117 سنةالخلدونية، الجزائر، دار 
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فة، المعر التجارية( دار  التجارية، التاجر، الشركاتالأعمال التجاري )القانون  عمورة شرحعمار -18
 .0111 الجزائر

(،منشأة 1978و التفريغ)اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائععقد الشحن  ،حمدي _كمال11
 ·34ص،1997سنة  المعارف الإسكندرية،

التوزيع و هومة للطباعة والنشر  جديدة، دار العقارية طبعة باشا، المنازعاتحمدي  زرقي، عمرليلى -11
 .0112 سنة

محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، ديوان -10
 ·1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .0111 الجامعية، الإسكندرية سنةالمطبوعات  التجارية دار طه، الشركاتمصطفى كمال -13

جامعية، الالمطبوعات  الثالثة، ديوان الجزائري، الطبعةالأموال في القانون  فضيل، شركةنادية -14
 .0112،الجزائر

نزيه كبارة، الملك العام والملك الخاص، المؤسسة الحديث للكتاب، الطبعة الأولى، طرابلس، -10
 .0110بيروت،

 و المذكرات العلمية سائلثالثا: الر 

 الرسائل. أ: 

 ،‟زائري الجفي التشريع  الًقتصاديةالقانوني للمؤسسة العمومية  النظام ”الصغير،بعلي محمد -11
 .1881 الجزائر، سنة والإدارية، جامعةالعلوم القانونية  القانون، معهدرسالة لنيل شهادة دكتوراه في 

 لقايدباجامعة أو بكر  ،‟قوق رسالة دكتوراه في الح لأملاك الدلة،آليات الحماية  ”حنان ميساوي،-10
 .0110-0112سنة  ،تلمسان، الجزائر

علوم  رسالة دكتوراه في، ‟تأثير المحيط على آدء المؤسسة العمومية الإقتصادية ”علي عبد الله،-10
 .0110سنة  الإقتصاد،

 مذكرات الماجستير ب:
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فرع دولة  ،‟مذكرة لنيل شهادة ماجستير قانون أعمال ميناء الجزائر، مؤسسة”أفيدة سعدية،-11
 .0111سنة  جامعة الجزائر، ومؤسسات عمومية،

نيل شهادة ل نموذجا "، مذكرةالمينائية سكيكدة  الوظيفي "المؤسسةالإشراف والرضا  ”بوعكاز فريد،-10
 نتوري قسنطينة،جامعة م ،والًجتماعيةكلية العلوم الإنسانية  ماجستير في تنمية وتسيير للموارد البشرية،

 .0111سنة 

 ،‟شركات مساهمات الدولة بين خصخصة التسيير والخوصصة ”بوذراع أميرة حرم بصباح،--10
 .0118سنة جامعة منتوري قسنطينة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون،

ر في مذكرة لنيل شهادة ماجستي ،‟القابضة في الجزائر الأجهزة الإدارية للشركات ”رحماني ياسين،-12
 .0117سنة  جامعة مولًي الطاهر سعيدة، تخصص قانون إقتصاد، القانون،

صفوف الإنتظار حالة مؤسسة ميناء  نماذجتحسين خدمات الموانئ بإستخدام  ”رشيد علاب،-10
 1800أوت 01جامعة  كلية علوم التسيير والعلوم الإقتصادية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، ،‟ سكيكدة

 .0117سكيكدة، سنة

النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسة العمومية الإقتصادية على ضوء الأمر  ”سعودي زمير،--17
جزائر، الجامعة بن عكنون  تخصص قانون أعمال، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، ،‟11-12
 .0110سنة

في  مذكرة لنيل شهادة ماجستير ،‟الًقتصادية الرقابة على المؤسسات العمومية ” عليوات يقوتة،-11
 .1881سنة  الجزائر، القانون، جامعة

ي مذكرة لنيل شهادة ماجستير ف ،‟ حق المساهم في رقابة شركة المساهمة ”عبد الباقي خلفاوي ،-12
 .0118سنة  ،كلية الحقوق ،جامعة منتوري قسنطينة القانون،

حالة ة دراس‟الثقافة التنظيمية والعلاقات الًجتماعية داخل المؤسسة الجزائرية ”معاوي سامية، -09 
،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في علم الًجتماع ،جامعة باجي مختار ‟بالمؤسسة المينائية سكيكدة 

 ·2009-2008عنابة، سنة
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ة مذكرة لنيل شهاد ،‟ في مراقبة شركة المساهمة مسؤولية محافظ الحسابات” محمد بن جميلة،-10 
 .0111جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، تخصص قانون أعمال، ماجستير،

،مذكرة ‟ 10-10والأمر  80-17المركز القانوني لمجلس والمنافسة بين الأمر”  نبيل ناصري،-11
 .0110سنة  ري تيزي وزو،كلية الحقوق ،جامعة مولود معم لنيل شهادة ماجستير في القانون،

،مذكرة  ‟تسيير الخدمات المرفئية بإستخدام الأساليب الكمية حالة ميناء عزابة ”هشام بو الريش،-12
 .0110جامعة قسنطينة ،سنة  لنيل شهادة ماجستير في العلوم الإقتصادية،

 مذكرات ماستر-ج

لمينائية الشركات"دراسة حالة المؤسسة ادور وظيفة التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة ” العيفة رشيد،-11
سكيكدة"،مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص محاسبة مراقبة تدقيق،كلية العلوم الإقتصادية والتجاري 

 .0110-0112سكيكدة،سنة  1800أوت  01وعلوم التسيير،جامعة 

ر ة ماست،مذكرة لنيل شهاد ‟الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري ”إسمهان حمدي ،-10
 .0110-0112،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،قسم الحقوق،سنة 

دور القيادة في إدارة الأزمات داخل للمؤسسة"دراسة ميدانية بالمؤسسة المينائية ”بودوشة مريم،-10
سكيكدة"مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص علم اجتماع،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،سنة 

0117-0111. 

،مذكرة لنيل شهادة ‟ النظام القانوني للاملاك الوطنية” خلفي فاروق ،ايت اكان حسان،-04 
 ·2019-2018ماستر،جامعة اكلي او الحاج البويرة،سنة 

،مذكرة ‟دية الًقتصاتأثير التسويق الإلكتروني على المزيج الترويجي في المؤسسة ” خالد فزاز،-05
 .0112-0110،سنة لنيل شهادة ماستر في العلوم التجارية 

أثر متغيرات البيئة الداخلية على عملية الإبتكار دراسة حالة المؤسسة المينائية ” سارة غضاب،-06
-0111،مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيير،جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي،سنة ‟ سكيكدة
0112. 
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 ري لعمومية الإقتصادية في التشريع الجزائالنظام القانوني للرقابة على المؤسسة ا” لًمعة يوسف،-07
،مذكرة لنيل شهادة ماستر في قانون الأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح ‟

 .0112-0110 لة،سنةڨور

دور التدقيق المحاسبي في ترشيد الآداء المؤسساتي دراسة ميدانية ميناء ”لكحل فاطمة،-08 
-0112لنيل شهادة ماستر في القانون،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،سنة  ،مذكرة‟مستغانم
0110. 

مساهمة النظام المحاسبي المالي في تفعيل حوكمة الشركات"دراسة حالة المؤسسة ”مزريط فارس،-09
سكيكدة،سنة  1800أوت  01المينائية سكيكدة"،مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص محاسبة،جامعة 

0112-0110. 

،مذكرة ‟ النظام القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية في التشريع الجزائري ” مغربي عبد الله،-10
 .0111-0117لنيل شهادة ماستر ،تخصص قانون إقتصاد،جامعة مولًي الطاهر سعيدة،سنة 

 رابعا المقالات:

 مقالات المجلات:-أ

أجل رقابة ذات فاعلية في المؤسسة العمومية الإقتصادية،محلة  خالص صافي صالح،من-11
 .0111،سنة 11الإدارة،عدد

 .0112سنة  11فالح محمد حسن،الرقابة الإدارية،المجلة العربية للإدارة،عدد -10

 .0110سنة  10قادة شهيدة،دور السلطة المينائية في حماية الأملاك المينائية،مجلة الحجة،العدد -10

إلهام،إعتماد إستراتيجية الجودة الشاملة في المؤسسات الخدمية"دراسة ميدانية بالمؤسسة شيلي -12
 .0101-18-02،نشر بتاريخ 10عدد  12المينائية سكيكدة"مجلة إضافات إقتصادية،مجلد 

دور تكنولوجيا المعلومات والًتصال في تطوير العمليات الإدارية"دراسة حالة المؤسسة  يوب أمال،-10
"،مجلة الحقيقة للعلوم الإجتماعية والإنسانية ،مجلد  EPSة المينائية لولًية سكيكدة الوطني

 .0118-10-10،نشر بتاريخ 22،عدد12
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 مقالات إلكترونية-ب

دور الموانئ في إقتصاد العالم ،نشر بتاريخ  الهيئة العامة للموانئ، عبد الله بن عواذ الزمعي، -11
18-10-0101. 

https://www.google.com/amp/s/www.almadina.com/ampArticle/71 

2032 

 .0117-10-12نشر بتاريخ  مجلة الشروق الإلكترونية، تنصيب أربع مجمعات صناعية،-10

https://www.echoroukonline.com/النقل/-قطاع-في-عمومية-مجمعات-2-تنصيبamp. 

 خامسا: الملتقيات

لى وأثره ع الزراعيالإصلاح الًقتصادي والتكييف لقطاع  عمر، إنعكاساتعزاوي  أحمد لمعي،-11
الجزائرية وتحديات المناخ  الًقتصاديةالملتقى الوطني الأول حول المؤسسة  السياسات الزراعية،
 0110 لة،سنةڨجامعة قاصدي مرباح،ور ة،الًقتصاديكلية الحقوق والعلوم  الإقتصادي الجديد،

 سادسا: مواقع الإنترنت

 موقع مؤسسة ميناء سكيكدة-11

www.portskikda.com. 

 موقع مجمع الخدمات المينائية-10

http://www.groupe-serport.dz/presentationgroup.html. 

 المقابلات։سابعا 

يخ ف صباحا، بتار _مقابلة مع السيد حسن حلاج، مدير قيادة الميناء، على الساعة التاسعة ونص11
·، بالمؤسسة المينائية سكيكدة22-06-2021

https://www.google.com/amp/s/www.almadina.com/ampArticle/71
https://www.echoroukonline.com/تنصيب-4-مجمعات-عمومية-في-قطاع-النقل/amp
https://www.echoroukonline.com/تنصيب-4-مجمعات-عمومية-في-قطاع-النقل/amp
http://www.portskikda.com/
http://www.groupe-serport.dz/presentationgroup.html
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EPS الهيكل التنظيمي للمؤسسة المنائية سكيكدة :10الملحق رقم 
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EPS: الهيكل التنظيمي لمديرية الشحن و التفريغ للمؤسسة المنائية سكيكدة 02الملحق رقم 
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EPS: الهيكل التنظيمي لمديرية السحب البحري للمؤسسة المنائية سكيكدة 03الملحق رقم 

 
  

 

 

 

  



 

109 
 

 EPSشغال العمومية للمؤسسة المنائية سكيكدة لأالهيكل التنظيمي لمديرية ا :04الملحق رقم
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 EPSالهيكل التنظيمي لمديرية قيادة الميناء للمؤسسة المنائية سكيكدة  :05الملحق رقم
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ة تصال للمؤسسة المنائية سكيكدي لمديرية الدراسات التسويق و الإ: الهيكل التنظيم06الملحق رقم
EPS 
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 EPS: الهيكل التنظيمي لمديرية الإدارة العامة للمؤسسة المنائية سكيكدة 07الملحق رقم
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 EPSالمنائية سكيكدة  والمحاسبة للمؤسسة: الهيكل التنظيمي لمديرية المالية 08الملحق رقم
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